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اَلْمُقَـدِّمَــةُ 
إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَسْتَهْدِيهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيُّا مُرْشِدًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ، وَاهْتَدَى بِهُدَاهُ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ... أَمَّا بَعْدُ: 

   فإنَّ مَبدأَ استلْهَامِ تُراثنا العربيِّ ذُو قيمَةٍ كبيرةٍ فِي تَأْصِيلِ أُمَّتِنَا اَلْعَربيَّةِ، فَفِي هَذَا الاسْتِلْهَامِ خَلْقٌ لِفِكْرِنَا العربيِّ المُعَاصِرِ، وتَأْسِيْسٌ للمُستقبلِ عَلَى أُصُولِ المَاضِي، وَلَقدْ كانَ مِنْ مَظاهِرِ اكْتِمَالِ عِلْمِ اللِّسَانِيَّاتِ، عَلَى الرُّغْـمِ مِنْ قِصَرِ الزَّمَنِ الَّذِي قَطَعَهُ، أنَّ رُوَّادَهُ عَكَفُوا عَلَى التُّراثِ اللُّغويِّ القَدِيْمِ يَدْرُسُوْنَهُ، وَيَسْتَلْهِمُوْنَ مِنْهُ مَا يُسْهِمُ فِي إِرْسَاءِ دَعائِمِ لِسَانِيَّاتٍ حَدِيْثَةٍ، تَأْخُذُ مَكَانَهَا اَللَّائِقَ ضِمْنَ العُلُومِ الإِنْسَانِيَّةِ(1) ، وإنَّ:" تَطبيقَ المَفْهومِ التَّداوليِّ عَلَى اللُّغَةِ العَرَبيَّةِ سَيُسْهِمُ فِي وَصْفِهَا وَرَصْدِ خَصَائِصِهَا وَتَفْسِيْرِ ظَوَاهِرِهَا اَلْخَطَابيَّةِ التَّوَاصُلِيَّةِ، كَمَا نَعْتَقِـدُ أَنَّ اِسْتِثْمَارَهُ فِي قِرَاءَةِ الإنتاجِ العِلْمِيِّ لِعُلَمَائِنَا القُدَامَى سَيُسْهِمُ ،أَيْضًا، فِي اِكْتِشَافِ وَتَثْمِيْنِ جَوَانِبَ مِنْ اَلْجُهُوْدِ اَلْجَبَّارَةِ اَلَّتِي بَذَلَهَا أُوَلِئكَ اَلْعُلَمَاءِ اَلأَجِلَّاءِ(2)". وقد رأيت كثيرًا من علمائنا يهتمون بدراسة ظاهرة التداولية، فآثرتُ أن أقوم بدراسة أحاول فيها الجمع بين الأصالة والمعاصرة، فوقع اختياري على أهم موضوعين – في نظري – يمثلان القديم والحديث، شرقًا وغربًا، محاولة دراستهما باختصار، للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما، ولذلك سميتُ هذه الدراسة «القاعدة النحوية والتداولية»، لأتحقق من بعض الجهد الذي قدَّمه النحاة العرب القدامى ويتوافق مع جهود التداوليين حديثًا غربًا وشرقًا، وعن أسبقية العرب لمعرفة أصول هذا الاتجاه (التداولية), يقول(سويرتي):"إنَّ النُّحاةَ والفلاسفة المسلمين, والبلاغين والمُفكرين مارسوا المنهج التداولي قبل أن يَذيع صيتُه بصفته فلسفةً وعلمًا, رؤيةً واتجاهًا أمريكيًّا وأوربيًّا, فقد وُظف المنهج التداولي بوعي في تحليل الظواهر والعلاقات المتنوعة.(3)" 
   وَاعْتَمَدْتُ فِي هَذِه اَلدِّرَاسَةِ عَلَى اَلْمَنْهَجِ اَلاسْتِقْرَائِي اَلتَّحْلِيْلِي، مُسْتَعِيْنَةً بِكُلِّ مَا تَيَسَّرَ لِي مِنْ آَرَاءٍ وشَوَاهِدَ وَأَمْثِلَةٍ تَخْدُمُ مَوْضُوْعَ اَلدِّرَاسَةِ، دُوْنَ اَلاقْتِصَارِ عَلَى رَأْي عَالمٍ دُوْنَ غَيْرِهِ، أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ مَذْهَبٍ دُوْنَ غَيْرِهِ، وَأَهْدَفُ مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيْمَ دِرَاسَةٍ لُغَوِيَّةٍ نَحْوِيَّةٍ شَامِلَةٍ حَوْلَ هَذَا اَلْمَوْضُوْعِ.

    وتأتي هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة مباحث أذيلها بالخاتمة، وذلك على النحو الآتي:  
المقدمة : وتشتمل على: أهمية البحث وأسبابه، وأهدافه وخطته ومنهجه...الخ.

المبحث الأول : «القاعدة النحوية التداولية : المفاهيم والمهام».

المطلب الأول:  (في القاعدة النحوية).            المطلب الثاني: (في التداولية). 
المبحث الثاني: « مظاهر التداولية في القاعدة النحوية».

المطلب الأول: (المعنى بين القاعدة النحوية والتداولية). 
المطلب الثاني: (الاطراد بين القاعدة النحوية والتداولية) .             

المطلب الثالث: (المتكلم والمخاطب بين القاعدة النحوية والتداولية) .

المبحث الثالث: «السياق اللغوي بين القاعدة النحوية والتداولية» .

المطلب الأول: (الجملة بين القاعدة النحوية والتداولية). 
المطلب الثاني: (الظواهر الطارئة على الجملة بين القاعدة النحوية والتداولية). 
الخاتمة وأهم النتائج : وَلَـخَّـصْتُ فِيْهَا أَهَـمَّ نَتَائِجِ هَذِهِ اَلدِّرَاسَـةِ.

     وَبَعْــــدُ ، فَاللهُ أَسْأَلُ أَنْ أَكُوْنَ قَـدْ وُفِّقْـتُ فِي هَذِهِ اَلدِّرَاسَةِ، وَأَنْ يَنْفَعَ سُبْحَانَهُ بِهَذِهِ اَلدِّرَاسَـةِ مَـنْ شَاْءَ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا لَبِنَةَ بِنَاءٍ فِي صَرْحِ مَكْتَبَةِ اَلدَّرَاسَاتِ اللغوية ، وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ تَوْفِيْقٍ فَمِنَ اللهِ، وَمَا بِهَا مِنْ تَقْصِيْرٍ فَمِنْ عِنْدِ نَفْسِي وَمِنْ الشَّيْطَانِ،  وَاللهُ اَلْمُوفِّقُ وَالْمُسْتَعَانُ.
*****
اَلْمَبْحَثُ اَلأَوَّلُ : « اَلْقَاعِدَةُ اَلنَّحْوِيَّةُ وَالتَّدَاوُلِيَّةُ: اَلْمَفَاهِيْمُ وَالْمَهَامُّ ».
اَلْمَطْلَبُ اَلأوَّل : فِي اَلْقَاعِدَةِ اَلنَّحْوِيَّةِ.

    لَقَدْ كَانَ العَرَبُ قَدِيْماً قَبْلَ وَضْعِ عِلْمِ اَلنَّحْوِ يَنْطِقُونَ لُغَتَهُمْ بِكُلِّ سُهُوْلَةٍ وَيُسْرٍ؛ بِسَلِيْقَةٍ جُبِلُوا عَلَيْهَا، فَكَانَتْ اَللُّغَةُ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ كَمَا يَفُوْحُ اَلْعِطْرُ مِنْ الزَّهْرِ، وَكَمَا يَسِيْلُ اَلْعَسَلُ مِنْ النَّحْلِ، فَإِنَّهُمْ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي شُئُونِهِمْ دُوْنَ تَعَمُّلِ فِكْرٍ، أَوْ رِعَايَةِ قَانُونٍ كَلامِيٍّ يَخْضَعُونَ لَهُ، قَانُونُهُمْ مَلَكَتُهُمْ اَلَّتِي خُلِقَتْ فِيْهِمْ، وَمُعَلِّمُهُمْ بِيْئَتُهُمْ اَلْمُحِيْطِةُ بِهِمْ(4) ، وَقَدْ نَشَأَتْ اَللُّغَةُ اَلْعَرَبِيَّةُ فِي أَحْضَانِ اَلْجَزِيْرَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ خَالِصَةً لأبْنَائِهَا مُنْذُ وُلِدَتْ نَقِيَّةً وَسَلِيْمَةً مِمَّا يُشِيْنُهَا مِنْ أَدْرَانِ اَللُّغَاتِ الأُخْرَى، وَبَقِيَتْ كَذَلِكَ مُتَمَاسِكَةَ اَلْبُنْيَانِ غَيْرَ مَشَوْبَةٍ بِلَوْثَةِ اَلإِعْجَامِ(5) ، فَاللُّغَةُ اَلْعَرَبِيَّةُ ظَاهِرَةٌ اِجْتِمَاعِيَّةٌ عَرَفَهَا اَلْعَرَبُ بِغَيْرِ وَسِيْطٍ تَعْلِيْمِيٍّ أَوْ تَعَلُّمِيٍّ، عَرَفَهَا أَصْحَابُهُا بِغَيْرِ مُعَلِّمٍ أَوْ مُتَعَلِّمٍ، وَقَدْ اِسْتَمَرَّتْ تَنْمُو وَتَزْدَهِرُ وِفْقَ سُنَنِ التَّطوُّرِ فِي كُلِّ ظَاهِرَةٍ مِنْ ظَوَاهِرِ اَلْحَيَاةِ الاجْتِمَاعِيَّة(6)،" وَلَمْ يُؤْثَرْ عَنْ اَلْعَرَبِ أَيُّ نَوْعٍ مِنْ الدِّرَاسَاتِ اللُّغَوِيَّةِ قَبْلَ اَلإِسْلامِ "(7).  

  وَبَعْدَ أَنْ ظَهَرَ اَلإِسْلامُ وَغَمَرَ الدُّنْيَا بِنُوْرِهِ، وَدَخَلَ اَلإِسْلامُ صَاحِبُ اَلْكِتَابِ اَلْعَرَبِيِّ بِلاداً غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ، وَدَخَلَ اَلْعَجَمُ جَزِيرةَ اَلْعَرَبِ مُؤمِنينَ عَامِلْينَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ، فَتَعَلَّمَ اَلْعَرَبُ لِسَانَ غَيْرِهِمْ ، وَتَعَلَّمَ اَلْعَجَمُ لِسَانَ اَلْعَرَبِ فَنَطَقُوا بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَتَعَلَّمُوهَا وَلَكِنْ كَانَ نُطْقُهُمْ لاحِناً، حَيْثُ إِنَّهُمْ نَطَقُوا بِهَا نُطْقاً خِاطِئاً يُخَالِفُ أُسُسَ اَللُّغَةِ اَلعَربيَّةِ وَأْحْكَامِهَا،" وَأَصْبَحَتْ هَذِهِ اَلظَّاهِرَةُ خَطِرَةً بَعْدَ اَلْفَتْحِ اَلإِسْلامِيِّ وَكَثْرَةِ اَلْمَوَالِي فِي اَلْبِيْئَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ، وَزَادَ اَلأَمْرُ خُطُوَرَةً بِإِصْهَارِ اَلْعَرَبِ لِغَيْرِ اَلْعَرَبِ، فَنَشَأَتْ فِيْهِمْ نَاشِئَةٌ لا تُقُيْمُ أَلْسِنَتَهُمْ بِلُغَةِ آَبَائِهَا"(8) ؛ مِمَّا كَانَ لَهُ أَبْلَغُ اَلأَثَرِ فِي أَنْ يَهِبَّ اَلْعَرَبُ لِيَتَصَدُّوا لِهَذَا اَلْخَطَرِ اَلْجَارِفِ وَيُحُافِظُوا عَلَى لُغَتِهِمْ مِنْ مَغَبَّتِــه(9). وَلَقَدَ كَانَ اِنْتِشَارُ اَللَّحْنِ سَبَباً رَئِيْساً فِي دَفْعِ عُلَمَاءِ اَلْعَرَبِيَّةِ إِلَى اَلتَّفْكِيرِ فِي وَضْعِ قَانُونٍ يُعِيْدُ اَلْعَرَبَ إِلَى طَبِيْعَتِهِمْ وَسَلِيْقَتِهِمْ اللُّغَويَّةِ، لِيْحْفَظَهَا مِنْ الزَّيغِ والانْحِرَافِ ثُمَّ الانْدِثَارِ(10) ؛ لأنَّ اللَّحنَ فِي هَذِهِ اَلْفَتْرَةِ -  فَتْرَةِ اِنْتِشَارِ اَلإِسْلامِ فِي بُلْدَانٍ غَيْرِ عَرَبِيَّةٍ -  قَدْ  صَارَ ظَاهِرَةً لُغَوِيَّةً فِي مَنْطِقِ اَلْعَرَبِيِّ وَالعَرَبيَّةٍ، وَانْتَشَرَ اِنْتِشَاراً رَهِيْباً بَيْنَ طَوَائِفِ اَلْعَرَبِ، وَتَسَرَّبَ ذَلك كُلُّه إِلَى النُّطقِ بِالقُرْآنِ الكَرِيْمِ، فَنَطَقَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ نُطْقاً لاحِناً، سَواءً أَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عامَّةِ العربِ أو خاصَّتِهِمْ(11). ولهذه الأسباب وغيرها بدأ العلماء العرب  في وضع قواعد علم النحو، ليحافظوا على لغتهم العربية، لغة القرآن الكريم، مناط شرفهم وفخرهم وعزهم . 

· اَلْقَاعِدَةُ لُغَةً : القاعدة مفرد اَلْقَوَاعِدُ، من مادة (قعد)، وَهِيَ فِي اللُّغَةِ: اَلأَسَاسُ، فَقَاعِدَةُ كُلِّ شَيْءٍ 
هِيَ أَسَاسُهُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوَاعِدُ اَلْبَيْتَ؛ أَي: أُسُسُهُ، وَهِيَ فِي اَلأُمُوْرِ اَلْحِسِّيَّةِ إِلا أَنَّها اُسْتُعْمِلَتْ فِي الأُمُوْرِ اَلْمَعْنَوِيَّةِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوَاعِدُ اَلْعُلُوْمِ. وَالْقَاعِدَةُ : مَا يقعدُ عَلَيْهِ اَلشَّيْءُ؛ أَي : يَسْتَقِرُّ وَيَثْبُتُ(12).

· اَلْقَاعِدَةُ اِصْطِلاحاً: بِمَعْنَى اَلضَّابِطِ، وَهِيَ اَلأَمْرُ اَلكُلِّيُّ اَلْمُنْطَبِقُ عَلَى جَمِيْعِ جُزْئِيَّاتِهِ.الْقَاعِدَةُ 
النَّحْوِيَّةُ قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ؛ كَاْلَفاعِلِ مَرْفُوعٌ، والمَفْعُولُ مَنْصُوبٌ...الخ ، وَالْقَاعِدَةُ اَلْكُلِّيَّةُ يَكُوْنُ مَعْنَاهَا حُكْماً كُلِّيّاً يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتٍ كَثِيْرَة(13). أَوْ اَلْقَاعِدَةُ: هِيَ قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيْعِ جُزْئِيَّاتِهَا(14) ، وَالَّـذِي يَظْهَـرُ أَنَّ اَلْقَاعِدَةَ أَكْثَرِيَّةٌ لا كُلِيَّةٌ. وَالْقَاعِدَةُ أيضًا: تَعْبِيرٌ عَنْ شَيْءٍ لاحَظَهُ اَلْبَاحِثُ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَصِفَهُ بِعِبَارَةٍ مُخْتَصَرَةٍ بِقَدْرِ اَلإِمْكَانِ، وَيَرَى اَلسُّيُوطَي أنَّ اَلْقَاعِدَةَ تَجْمَعُ فُرُوْعاً مِنْ أَبْوَابٍ شَتَّى(15) ، وَهِيَ" وَصْفٌ لِسُلُوكٍ مُعَيَّنٍ فِي تَرْكِيْبِ اَللُّغَةِ"(16). وَقَوَاعِدُ اَلنَّحْوِ اَلْعَرَبِيِّ "قَانُونٌ لُغَوِيٌّ، وَهَذَا اَلْقَانُونُ اَللُّغَوِيُّ دُسْتُورٌ عَرَبِيٌّ عَامٌّ، وَهُو نِتَاجٌ جَمَاعِيٌّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اَلْقَادِرِيْنَ عَلَى الاسْتِقْرَاءِ وَالاسْتِنْتَاجِ، ثُمَّ التَّقْنِيْنِ وَالتَّقْعِيْدِ، فَالأَصْلُ فِي كُلِّ عِلْمٍ أَنْ يَكُوْنَ جَمْعاً لِجُهُودٍ مُتَقَارِبَةٍ مُجْتَمِعَةٍ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ وَهَدَفٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ، فَإِذَا كَانَتْ اَلْبَصْرَةُ سَبَّاقَةً إِلَى تَقْنِيْنِ اَلْعَرَبِيَّةِ فَإِنَّ لِلْكُوْفَةِ فَضْلَ الإِكْمَالِ وَالإِتْمَامِ فِي كَثِيْرٍ مِنْ الأَحْكَامِ"(17).

  وَقَدْ بَدَأَتْ أُوْلَى خُطُوَاتِ وَضْعِ اَلْقَوَاعِدِ اَلنَّحْوِيَّةِ بِمَرْحَلَةِ جَمْعِ اَللُّغَةِ اِعْتَمَدَ فِيْهَا اَلْعُلَمَاءُ عَلَى اَلسَّمَاعِ شَفَاهَةً مِنْ أَفْوَاهِ اَلْعَرَبِ أَنْفُسِهِمْ، فَقَدْ حَدَّدَ اللُّغَوِيُونَ اَلْعَرَبُ إِطَاراً مَكَانِيّاً يَقْبَلُوْنَ مِنْهُ اَللُّغَةَ، فَخَصُّوا أَمَاكِنَ وَقَبَائِلَ بِعَيْنِهَا لِتَوَغُّلِهَا فِي العُرُوْبَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَتَمَكُنِّهَا؛ كَقَبَائِلِ وَسَطِ اَلْجَزِيْرَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ، وَابْتَعَدُوا عَنْ اِعْتِمَادِ مَا جَاءَ عَلَى لِسَانِ اَلْقَبَائِلِ اَلْوَاقِعَةِ فِي أَطْرَافِ اَلْجَزِيْرَةِ وَالْمُتَاخِمَةِ لِلْفُرْسِ أَوْ اَلرُّوْمِ...الخ، وَحَدَّدُوا إِطَارًا زَمَانِياً يَنْتَهِي بِنِهَايَةِ اَلْقَرْنِ الثَّانِي اَلْهِجْرِي لِلْقَبَائِلِ الَّتي فِي أَطْرَافِ اَلْجَزِيْرَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ، وَحَتَّى نِهَايَةِ اَلْقَرْنِ الرَّابِعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَبَائِلِ اَلْوَاقِعَةِ فِي وَسَطِ اَلْجَزِيْرَةِ اَلْعَرَبِيَّة(18). 

  ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مَرْحَلَةُ فَحْصِ وَتَمْحِيْصِ اَلْمَجْمُوعِ اللُّغَوِيِّ، وَبَدَأَتْ خُطُوَاتُ مَرْحلةِ وَضْعِ اَلْقَوَاعِدِ اَلنَّحْوِيَّةِ، فَمِنْ اَلْمُؤكَّدِ أَنَّ وَضْعَ اَلْقَوَاعِدِ قَدْ "بَدَأَ مُتَأَخِّراً عَنْ جَمْعِ اَللُّغَةِ؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ اَلْقِيَامُ بِهِ مِنْ دُوْنِ مَادَّةٍ تُوْضَعُ تَحْتَ تَصَرُّفِ اَلنَّحْوِيِّ، وَذَلِكَ لأنَّ تَقْعِيْدَ اَلْقَوَاعِدِ مَا هُـو إِلا فَحْصٌ لِمَادَّةٍ لُغَوِيَّةٍ تَمَّ جَمْعُهَا بِالْفِعْلِ وَمُحَاوَلَةُ تَصْنِيْفِهَا وَاسْتِنْبَاطِ اَلأُسُسِ وَالنَّظَرِيَّاتِ الَّتِي تَحْكُمُهَا"(19) ، وَبَعْدَ أَنْ اِسْتَقْرَأَ النُّحَاةُ اَلْعَرَبُ مَا وَرَدَ لَهُمْ مِنْ نُصُوْصِ اللُّغَةِ اِتَّخَذُوا مِمَّا كَثُرَ شُيُوْعُهُ وَزَادَتْ نِسْبَةُ وُرُوْدِهِ مِقْيَاساً يُؤَسِّسُونَ عَلَيْهِ اَلْقَاعِدَةَ، وَيَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُ الصَّحِيْحَ اَلْمَقْبُوْلَ(20).

    وَيُؤَكِّدُ كَثِيرٌ مِنْ اَلْعُلَمَاءِ أنَّ عِلْمَ اَلنَّحْوِ اَلْعَرَبِيِّ "نَشَأَ فِي اَلْعِرَاقِ فِي صَدْرِ اَلإِسْلامِ لِأَسْبَابِهِ نَشْأَةً عَرَبِيَّةً عَلَى مُقْتَضَى اَلْفِطْرَةِ ، ثُمَّ تَدَرَّجَ فِي اَلنُّمُوِّ وَالتَّطّوُّرِ تَمَشِّياً مَعَ سُنَّةِ التَّرَقِّي حَتَّى اِكْتَمَلَتْ أَبْوَابُهُ، غَيْرَ مُقْتَبِسٍ مِنْ لُغَةٍ أُخْرَى لا فِي نَشْأَتِهِ وَلا فِي تَدَرُّجِهِ"(21) ، كَمَا يُؤكِّدُ بَعْضُهُمْ أَنَّ عِلْمَ النَّحْوِ " قَدْ اِسْتَكْمَلَ أَسْبَابَهُ، وَأَنَّ أُسُسَهُ قَدْ رَسَخَتْ، وَقَوَاعِدَه قَدْ وُضِعَتْ، وَأْهْلَهُ قَدْ ضَرَبُوا فِي مَنَاكِبِهِ، فَوَصَلُوا فِيْهِ إِلَى اَلغَايَةِ مِنْهُ، وَقَدْ أَفْسَحُوا اَلْمَجَالَ لِمَنْ أَتَي بَعْدَهُمْ أَنْ يُنَظِّمَ مَسَائِلَهُ، وَيُحَدِّدَ مِنْ شُيُوعِهِ وَيُضِيْفَ إِلِيْهِ مَا يَرَى أَنَّهُ جَدِيْرٌ بَأَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ، وَيُدْلِي بِرَأْيِهِ فِيْمَا وَصَلَ إِلَيْهِ سَابِقُوْهُ ، وَبِالْجُمْلَةِ يُعْمِلُ فِكْرَهُ فِيْهِ؛ فَهْماً وَهَضْماً وَتَوْضِيْحاً وَتَفْرِيْعاً وَتَنْقِيْحاً"(22). وَمِمَّا لاَ شَكَّ فِيْهِ أَنَّ كُلَّ جَمَاعَةٍ لُغَوِيَّةٍ لَدَيْهَا رَغْبَةٌ فِي وُجُوْدِ قَاعِدَةٍ، وَإِلَى جَانِبِ هَذَهِ الرَّغْبَةِ اَلْجَارِفَةِ فِي وُجُــــــودِ سُلْطَةٍ مُخْتَصَّةٍ يَتَّخِذُهَا أَعْضَاءُ اَلْجَمَاعَةِ اللُّغَوِيَّةِ قِبْلَتَهُمْ وَحُكْمَهُمْ فِي كُلِّ مَا يَعْرِضُ لَهُمْ مِنْ مُشْكِلاتٍ لُغَوِيَّةٍ، تُوْجَدُ رَغْبَةٌ اِجْتِمَاعِيَّةٌ أُخْرَى، وَهَذِهِ هِيَ رَغْبَةُ السَّوَادِ الأَعْظَمِ فِي وُجُوْدِ قَوَاعِدَ لُغَوِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ مُخْتَصَرَةٍ.
· مميزات اَلْقَاعِدَةُ اَلنَّحْوِيَّةُ :

    اللُّغَةُ أَدَاةُ فَهْمِ اَلْمَعَانِي وَنَقْلِ اَلأَفْكَارِ بَيْنَ النَّاسِ، وَالْقَصْدُ مِنْهَا هُو اَلْبَيَانُ عَمَّا فِي اَلأَذْهَانِ وَالإِفْصَاحُ عَنْ اَلْمَقَاصِدِ وَالأَغْرَاضِ، فَإِذَا اِنْتَظَمَ اَللُّغَةَ قَوَانِيْنُ مُنْضَبِطَةٌ اِسْتَطَاعَ اَلْمُتَكَلِّمُونَ بِهَا أَدَاءَ مَعَانٍ وَاضِحَةٍ مُسْتَبَانَةٍ مِنْ دُوْنِ إِشْكَالٍ أَوْ إِخْلالٍ بِمُرَادِهِمْ، وَبِنَاءً عَلَى مَا لِلْقَوَاعِدِ النَّحْوِيَّةِ اَلْكُلِّيَّةِ مِنْ أَهَمِّيَّةٍ بَالِغَةٍ؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا قَانُوْنٌ يُنِيْرُ لِلْمُتَكَلِّمِيْنَ سُبُلَ اَلأَدَاءِ وَأَسَالِيْبَ اَلْخِطَابِ، وَيُبَصِّرُهُمْ بِمَعَالِمِ اَلْفَصَاحَةِ وَحُسْنِ اَلْبَيَانِ، وَلَقَدَ بَذَلَ النَّحْوِيُّونَ مَا يَسْتَطِيْعُونَ لِإنْجَازِ هَذِهِ اَلْقَوَاعِدِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ اَلدِّقَّةِ وَالانْضِبَاطِ ؛ لِيَتَكَلَّمَ اَلْمُتَكَلِّمُ بِلُغَةٍ نَقِيَّةٍ مِنْ التَّعْمِيّةِ ؛ خَالِيَةٍ مِنْ اَلْغُمُوْضِ. يقول الدكتور صبحي الصالح:"وَلمَّا أَصَابَتْ اَلْعَرَبِيَّةُ حَظّاً مِنْ اَلتَّطَوِّرِ أَضْحَى اَلإِعْرَابُ أَقْوَى عَنَاصِرِهَا، وَأَبْرَزَ خَصَائِصِهَا، بَلْ سِرُّ جَمَالِهَا، وَأَمْسَتْ قَوَانِيْنُهُ وَضَوَابِطُهُ هِيَ اَلْعَاصِمَةُ مِنْ اَلزَّلَلِ ، اَلْمُعَوِّضَةُ عَنْ اَلسَّلِيْقَةِ "(23).
   ويُؤكِّدُ الدُّكتُور تمَّام حسَّان – رحمه الله –(24) أَنَّ عِلْمَ النَّحْوِ وَقَوَاعِدَهُ مِنْ اَلْعُلُوْمِ اَلْمَضْبُوْطَةِ، وَأَنَّهُ مَا سُمِّيَ صِنَاعَةٌ إِلَّا لِذَلِكَ ؛ فَهُـو مِنْ اَلْعُلُومِ الَّتِي تَحْصُلُ بِالتَّمَرُّنِ ؛ أَيْ : أَنَّهُ قَوَاعِدُ مُقَرَّرَةٌ وَأَدِلَّةٌ وُجِدَ العالمُ بِهَا أَوْ لا كَمَا يُقَالُ . وَأُصُوْلُ الصِّنَاعَةِ أَوْ اَلْعِلْمِ يَجِبُ أَنْ يَتَحَقَّقَ فِيْهَا : اَلْمَوْضُوْعِيَّةُ، وَالشُّمُولُ، وَالتَّمَاسُكُ ، وَالاقْتِصَادُ . 

  وَالشُّمُولُ فِي اَلْقَاعِدَةِ؛" أَيْ: تَكُوْنَ عَامَّةً لَا كُلِّيَّةً، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ اَلْقَاعِدَةَ لَابُدَّ أَنْ تَنْطَبِقَ عَلَى جَمْهَرَةِ مُفْرَدَاتِهَا، وَلَيْسَ مِنْ اَلْمُحَتَّمِ أَنْ تَشْمَلَهَا جَمِيْعاً فَلا يَشِذُّ عَنْهَا شَيْءٌ"(25). كما تتسِمُ القواعد بِالمَوْضُوْعِيَّةِ وَمَا يَكُوْنُ لَهَا مِنْ اِسْتِقَرَاءٍ نَاقِصٍ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ بَنُوا النَّحْوَ عَلَى اَلْمَسْمُوعِ، وَهُو مِنْ اللُّغَةِ الأَدَبِيَّةِ، لَا لُغَةُ الكَلامِ والتَّخَاطُبِ، حَسْبَ مَنْهَجٍ مُحَدَّدٍ ذِي اِخْتِيَارَاتٍ زَمَانِيَّةٍ وَمَكَانِيَّةٍ وَاجْتِمَاعِيَّةٍ.

  كما أنَّ القواعد النَّحْوية تتسِمُ بِالشُّمُولِ: وَعُنْصُرُهُ اَلأَوَّلُ اَلْحَتْمِيَّةُ، وَهِيَ اَلْقِيَاسُ عِنْدَ اَلنُّحَاةِ الَّذِي يَعْنِي أَنَّ نَتَائِجَ النَّحْوِ يَتَحَتَّمُ اِنْطِبَاقُهَا عَلَى غَيْرِ اَلْمَنْقُوْلِ، وَهُو اَلَّذِي لَمْ يَتَنَاوَلْهُ اَلاسْتِقْرَاءُ ، وَبِهَذَا لَا يَبْقَى مِنْ لُغَةِ اَلْعَرَبِ مَا لَا يَخْضَعُ لِقَوَاعِدِ النَّحْوِ، وَلا يَطْعَنُ فِي هَذَا مَا شَذَّ.
   كما أنَّ القواعد النَّحْوية تتسِمُ أَيْضًا بِالتَّمَاسُكِ، وَعُنْصُرُاهُ عَدَمُ التَّنَاقُضِ وَالتَّصْنِيْفِ، فَالنَّحْوُ نِظَامٌ مُحْكَمٌ وَبِنْيَةٌ جَامِعَةٌ لَا يُسْتَطَاعُ نَفْيُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا إِضَافَةِ شَيْءٍ إِلَيْهَا، وَبِهَذَا فَلا يُمْكِنُ أَنْ يَتَّسِمَ بَالتَّنَاقُضِ، وأَمَّا اَلتَّصْنِيْفُ فَهُو ظَاهِرٌ فِي جَمِيْعِ اَلتَّقْسِيْمَاتِ النَّحويَّةِ الشَّامِلَةِ لِلْكَلِمِ، وَمَا نَرَاهُ مِنْ تَصْنِيْفَاتٍ فِي أَبْوَابِهِ النَّحْوِيَّةِ بِنَاءً عَلَى اَلْعَلاقَاتِ اَلْوُفَاقِيَّةِ اَلْجَامِعَةِ لِكُلِّ صِنْفٍ وَالْخِلَافِيَّةِ اَلْمُفَرِّقَةِ بَيْنَ اَلأَصْنَافِ اَلْمُخْتَلِفَةِ، وَهَذِهِ اَلْعِلَاقَاتُ بِنَوْعَيْهَا هِيَ اَلَّتِي تَحْكُمُ تَمَاسُكَ النَّحْوِ بِاعْتِبَارِهِ صِنَاعَةً مَضْبُوْطَةً. كما أنَّ القواعد النَّحْوية تتسِمُ بِالاقْتِصَادِ، وَلَهُ مَظْهَرَانِ: اَلاسْتِغْنَاءُ بِالْكَلامِ عَلَى اَلأَصْنَافِ عَنْ اَلْكَلامِ عَنْ اَلْمُفْرَدَاتِ؛ فَالأَصْنَافُ هِيَ الثَّابِتَةُ وَالْمُفْرَدَاتُ هِيَ اَلْمُتَغَيِّرَةُ ؛ وَهَذَا اِقْتِصَادٌ، وَالْمَظْهَرُ الثَّانِي: هُو التَّقْعِيْدُ، وَهُو بِدَوْرِهِ اِسْتِغْنَاءٌ بِالكَلامِ فِي اَلْحُكْمِ الشَّامِلِ - وَهُو اَلْقَاعِدَةُ - عَنْ اَلْكَلامِ فِي أَحْكَامِ اَلْمُفْرَدَاتِ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى حِدَه.

   ولقد قامت اَلْقَوَاعِدَ اَلنَّحْوِيَّةَ بِدَوْرِهَا خَيْرَ قِيَامٍ؛ فِي اَلْحِفَاظِ عَلَى اَللُّغَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ وَتَعْلِيْمِهَا وَنَشْرِهَا، وَسَاعَدَتْ اَلْقَوَاعِدُ اَلنَّحْوِيَّةُ اَللُّغَةَ اَلْعَرَبِيَّةَ لِلْقِيَامِ بِدَوْرِهَا اَلْمَنُوْطِ بِهَا خَيْرَ قِيَامٍ، وَلا تَزَالُ. وَقَدْ شَهِدَ اِبْنُ مَضَاءٍ الأندلسيُّ (ت592هـ) شَهِدَ لَهُمْ؛ حَيْثُ يَقُوْلُ:" وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ اَلنَّحْوِيِّينَ، قَدْ وَضَعُوا صِنَاعَةَ النَّحْوِ لِحِفْظِ كَلامِ اَلْعَرَبِ مِنْ اللَّحْنِ، فَبَلَغُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَى اَلْغَايَةِ اَلَّتِي أَمُّـــوا"(26). وَفِي هَذَا اَلشَّأَنِ أيضًا يَقُوْلُ اَلْمُسْتَشْرِقُ اَلأَلْمَانِيُّ (يُوهَان فِك):" وَلَقَدْ تَكَفَّلَتْ اَلْقَوَاعِدُ اَلَّتِي وَضَعَهَا اَلنُّحَاةُ اَلْعَرَبُ فِي جَهْدٍ لَا يَعْرِفُ اَلْكَلَلَ، وَتَضْحِيَةٍ جَدِيْرَةٍ بِالإِعْجَابِ؛ بِعَرْضِ اَلْفُصْحَى وَتَطْوِيْرِهَا فِي جَمِيِعِ مَظَاهِرِهَا مِنْ نَاحِيَةِ اَلأَصْوَاتِ وَالصِّيَغِ، وَتَرْكِيْبِ اَلْجُمَلِ وَمَعَانِي اَلْمُفْرَدَاتِ عَلَى صُوْرَةٍ شَامِلَةٍ، حَتَّى بَلَغَتْ كُتُبُ اَلْقَوَاعِدِ اَلأَسَاسِيَّةِ عِنْدَهُمْ مُسْتَوَى مِنْ اَلْكَمَالِ لَا يَسْمَحُ بِزِيَادَةٍ لِمُسْتَزِيْدٍ"(27).
· أهم الانتقادات الموجهة للقاعدة النحوية: 

   مَهْمَا بَلَغَتْ اَلْقَوَاعِدُ النَّحْوِيَّةُ مِنْ مَرْتَبَةٍ نَحْوَ اَلْكَمَالِ فَهِيَ قَوَاعِدُ وَضَعَهَا اَلْبَشَرُ، لِذا فَقَدْ يَعْتَرِيْهَا اَلْقُصُوْرُ أَوْ النَّقْصُ، وَهِيَ فِي اَلْوَقْتِ نَفْسِهِ قَابِلَةٌ لَلتَّطْوِيْرِ وَالتَّرْقِيَةِ وَالتَّمْحِيْصِ، وَاَلْحَذِفِ وَالإِضَافَةِ وَالتَّعْدِيْلِ ... الخ، فَهِيَ لَيْسَتْ نُصُوْصاً قُرْآَنِيَّةً . وَمِنْ هَذَا اَلجانبِ تَعَرَّضَتِ اَلْقَوَاعِدُ النَّحْوِيَّةُ وَمَنْهَجُ جَمْعِ مَادَّتِهَا وَوَضْعِهَا لِكَثِيْرٍ مِنْ الانْتِقَادَاتِ وَالتَّعْدِيْلاتِ وَالمُلاحَظَاتِ. 

   ومِنْ الانْتِقَادَاتِ المُوجَّهةِ إلى مَنْهَجِ اللُّغَوِيِّينَ فِي السَّمَاعِ : قِيَامُ اَلْمَنْهَجِ عَلَى تَحْدِيْدِ اَلْقَبَائِلِ اَلْعَرَبِيَّةِ اَلَّتِي يُحْتَجُّ بِلُغَاتِهَا، وَلا شَكَّ أَنَّ هَذَا التَّحْدِيْدَ الزَّمَانِيَّ وَالْمَكَانِيَّ لِمَصَادِرِ اَلسَّمَاعِ، وَاسْتِبْعَادَ بَقِيَّةِ اَلْقَبَائِلِ، يَتَنَافَى مَعَ اَلنَّهْجِ السَّلِيْمِ فِي دِرَاسَةِ العربيَّةِ، وَاسْتِخْلاصِ قَوَاعِدِهَا وَأَحْكَامِهَا؛ لأنَّ ذَلِكَ اَلصَّنِيْعَ حَرَمَ النَّحْوِيَّ مَادَّةً لُغَوِيَّةً وَفِيْرَةً، وَأَسَالِيْبَ عَرَبِيَّةً كَثِيْرَةً، مِمَّا جَعَلَ أَحْكَامَهُ جُزْئِيَّةً غَيْرَ شُمُوْلِيَّةٍ.
   كَمَا اِنْتَقَدَ بَعْضُ اَلْعُلَمَاءِ مَفْهُوْمَ اَلْكَثْرَةِ اَلَّتِي اِعْتَمَدَ عَلَيْهَا اَلنُّحَاةُ عَنْدَ وَضْعَ قَوَاعِدِهِمْ، لأنَّهُمْ " لَمْ يُوَضِّحُوا مُرَادَهُمْ بِالكَثْرَةِ ... أَهِيَ اَلْكَثْرَةُ اَلْعَدَدِيَّةُ بَيْنَ أَفْرَادِ اَلْقَبِيْلَةِ اَلْوَاحِدَةِ ؟ أَمْ اَلَقَبَائِلِ جَمْعَاءَ ؟ أَهِيَ اَلْكَثْرَةُ اَلنِّسْبِيَّةُ اَلْقَائِمَةُ عَلَى اَلاسْتِقْرَاءِ اَلتَّامِّ وَالْعَدِّ وَاسْتِخْرَاجِ اَلنِّسَبِ؟ فَإِذَا كَانَ اَلأَوَّلَ فَمَا حَدُّهَا؟  أَهِيَ ثَلاثَةٌ أَمْ خَمْسَةٌ أَمْ عَشْرَةٌ أَمْ مَاذَا؟  وَإِذَا كَانَتْ الثَّانِيَةَ فَكَمْ نِسْبَةُ اَلْكَثِيْرِ؟!"(28). وَالْحَقُّ أَنَّ النَّحْوِيِّينَ عِنْدَمَا قَعَّدُوا قَوَاعِدَهُمْ، وَبَنُوا أَحْكَامَهُمْ اِعْتَمَدُوا كَلامَ اَلْعَرَبِ، إِلَّا أَنَّ اَلْقَوَاعِدَ اَلَّتِي أَصَّلُوْهَا لَمْ تَصْدُرْ عَنْ اِسْتِقْصَاءٍ تامٍّ لِلُّغَةِ، وَاسْتِقَرَاءٍ لِأَسَالِيْبِهَا وَتَرَاكِيْبِهَا، بَلْ كَانْ اِسْتِقْرَاءً نَاقِصاً، لأنَّهُمْ اِعْتَمَدُوا عَلَى قَلِيْلٍ مِمَّا سَمِعُوهُ مِنْ أَقْوَالِ اَلْعَرَبِ اَلنَّثْرِيَّةِ وَالشِّعْرِيَّةِ . وَأَكَّدَ بَعْضُ اَلْعُلَمَاءِ أَنَّ اَلنُّحَاةَ " لَمْ يَعْتَمِدُوا فِي وَضْعِ اَلْقاعِدَةِ عَلَى اَلاسْتِقْرَاءِ وَحْدَهُ بَلْ اِعْتَمَدُوا عَلَى اَلْقِيَاسِ اَلَّذِي كَانْتْ لَهُ مَكَانَةٌ كَبِيْرَةٌ لَدَيْهِمْ"(29).

    يَقُوْلُ سَعيدُ الأفغاني:"الحَقُّ أَنَّ النَّقْدَ يَجِدُ فِي صَفِّ النُّحَاةِ، وَفِي قَوَاعِدِ نَحْوِهِمْ ثُغَراً عَدِيْدَةً ، يَنْفَذُ مِنْهَا إِلَى اَلصَّمِيْمِ، فَهُمْ يُرِيْدُوْنَ بِنَاءَ قَوَاعِدِهِمْ عَلَى كَلامِ اَلْعَرَبِ، فَيَجْمَعُوْنَ نُتَفاً نَثْرِيَّةً وَشِعْرِيَّةً مِنْ هَذِهْ اَلْقَبِيْلَةِ، وَمِنْ تِلْكَ، مِنْ أَعْرَابِيٍّ فِي الشَّمَالِ إِلَى اِمْرَأَةٍ فِي اَلْجَنُوْبِ، وَمِنْ شِعْرٍ لَا يُعْرَفُ قَائِلُهُ إِلَى جُمْلَةٍ غَيْرِ مَنْسُوْبَةٍ، يَجْمَعُوْنَ هَذِهِ إِلَى أَقْوَالٍ مَعْرُوْفَةٍ مَشْهُوْرَةٍ، وَيَضَعُوْنَ قَوَاعِدَ تَصْدُقُ عَلَى أَكْثَرِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِمْ بِهَذَا الاسْتِقْرَاءِ اَلنَّاقِصِ اَلَّذِي لَا يَسْتَنِدُ إِلَى خُطَّةٍ مُحْكَمَةٍ فِي اَلْجَمْعِ، ثُمَّ يُسَدِّدُوْنَ هَذِهْ اَلْقَوَاعِدَ بِمَقَايِيْسَ مَنْطِقِيَّةٍ يُرِيْدُوْنَ اطِّرَادَهَا فِي اَلْكَلامِ"(30).  َمِنْ اَلْبَدَهِي أَنَّ لُغَاتِ اَلْقَبَائِلِ الَّتِي اِعْتَمَدَ عَلَيْهَا اَلنُّحَاةُ، لَا تَحْوِي جَمْيْعَ لُغَاتِ اَلْقَبَائِلِ اَلأُخْرَى وَلَهَجَاتِهَا، مِنْ أَسَالِيْبَ وَتَرَاكِيْبَ وَتَصَرُّفٍ فِي اِسْتِخْدَامِ اللُّغَةِ. وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيْهِ أَنّ اَللُّغَةَ اَلْعَرَبِيَّةَ أَوْسَعُ مِمَّا جَمَعَهُ اَلرُّوَاةُ فِي عَصْرِ اَلتَّدْوِيْنِ، وَمَا ضَاعَ مِنْ اللُّغَةِ  وَأَسَالِيْبِهَا أَكْثَرُ بِكَثِيْرٍ مِمَّا دُوِّنَ، وَمِنْ هُنَا جَاءَتْ بَعْضُ اَلأَحْكَامِ النَّحْوِيَّةِ قَاصِرَةً؛ لِأَنَّ النَّحْوِيِّينَ نَدَتْ مِنْهُمْ شَوَاهِدُ كَثِيْرَةٌ وَأَسَالِيْبُ عَدِيْدَةٌ ، فَصَاغُوا أَحْكَامَهُمْ بِنَاءً عَلَى اِسْتِقْرَاءٍ نَاقِصٍ، وَلَوُ وَسَّعُوا دَائِرَةَ الاحْتِجَاجِ، لَتَغَيَّرَتْ بَعْضُ تِلْكَ الأَحْكَامِ وَالْقَوَاعِدِ، وَالأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيْرَةٌ وَمُتَنوِّعَةٌ.
    إِذَنْ إِنَّ أَكْبَرَ نَقْدٍ يُوَجَّهُ إِلَى مَنْهَجِ النَّحْوِيِّينَ، هُو أَنَّهُمْ بَنُوا قَوَاعِدَهُمْ وَصَاغُوا أَحْكَامَهُمْ عَلَى اِسْتِقْرَاءٍ نَاقِصٍ، ثُمَّ حَكَّمُوا تِلْكَ اَلْقَوَاعِدَ وَالأَحْكَامَ بَأَصَحِّ الأَقْوَالِ وَأَوْثَقِهَا، وَكَانَ اَلْمَنْهَجُ السَّلِيْمُ يَقْتَضِي أَنْ يُصَحِّحَ اَلنُّحَاةُ قَوَاعِدَهُمْ، لِتَسْتَوْعِبَ كُلَّ مَا ثَبَتَتْ صِحَّتُهُ مِنْ اَلْعَرَبِيَّةِ، وَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَكَانِتْ قَوَاعِدُهُمْ أَشَدَّ إِحْكَاماً. وَهُنَاكَ مَنْ يَرَى غَيْرَ ذَلِكَ، حَيْثُ يَرَى بَعْضُ اَلْعُلَمَاءِ أَنَّ اَلنُّحَاةَ فِي" تَقْعِيْدِهِمْ لِقَوَاعِدِ اَلْعَرَبِيَّةِ لَمْ يًقْتَصِرُوا عَلَى مَصْدَرٍ وَاحِدٍ؛ وَهُو لُغَتُهَا اَلْمُشْتَرَكَةُ اَلنَّمُوْذَجِيَّةُ اَلأَدَبِيَّةُ كَمَا كَانَ اَلْوَاجِبُ، بَلْ أَقْحَمُوا مَعَهَا اَللَّهَجَاتِ اَلْعَرَبِيَّةَ اَلْقَدِيْمَةَ بِصِفَاتِهَا وَخَصَائِصِهَا اَلْمُتَبَايِنَةِ، وَهَكَذَا حَاوَلُوا تَقْعِيْدَ اَلْقَوَاعِدِ مِنْ عِدَّةِ مَصَادِرَ"(31). كَمَا أَخَذَ بَعْضُ اَلْبَاحِثِيْنَ عَلَى اَلنُّحَاةِ اَلْقُدَمَاءِ عَدَمَ تَفْرِقَتِهِمْ بَيْنَ مُسْتَوَيَاتِ اَللُّغَةِ ، إِذْ إِنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَى اَللُّغَةِ بِمُسْتَوَيَاتِهَا اَلْمُخْتَلِفَةِ وَلَهَجَاتِهَا اَلْمُتَنَوِّعَةِ نَظْرَةً وَاحِدَةً، وَفِي ذَلِكَ يَقُوْلُ عَلِي أَبُو اَلْمَكَارِمِ:" وَلَكِنَّ ثَمَّةَ خَطَأً أَسَاسِيّاً وَقَعَ فِيْهِ أَولَئِكَ اَلْعُلَمَاءُ اَلَّذِيْنَ رَحَلُوا إِلَى اَلْبَادِيَةِ ، لِيَسْمَعُوا وَيُدَوِّنُوا، أَوْ رَحَلَ إَلِيْهِمْ أَعْرَابُ اَلْبَادِيَةِ ، فَسَمِعُوا وَدَوَّنُوا، وَهُو خَلْطُهُمْ بَيْنَ اَلْمُسْتَوَيَاتِ اَللُّغَوِيَّةِ اَلْمُخْتَلِفَةِ اَلَّتِي كَانُوا يَأْخُذُوْنَ عَنْهَا ، فَقَدْ اِعْتَبَرُوا كُلَّ مَا يَسْمَعُوْنَهُ (عَرَبِيَّةً)، وَنَسُوا شَيْئاً مُهِمّاً وَخَطِيْرَ اَلأَثَرِ، وَهُوَ أَنَّ مَا يَسْمَعُوْنَهُ يَنْتَمِي إِلَى مُسْتَوَيَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، يَنْبَغِي اَلتَّفْرِقَةُ اَلْحَاسِمَةُ فِيْهَا بَيْنَ اَلْمُسْتَوَيَيْنِ: مُسْتَوَى اَللُّغَةِ اَلْفُصْحَى، ثُمَّ مُسْتَوَى اَللَّهَجَاتِ، وَعَلَى اَلرَّغْمِ مِنْ إِدْرَاكِهِمْ لِوُجُوْدِ ظَوَاهِرَ صَوْتِيَّةٍ تَنْتَمِي إِلَى اَللَّهَجَاتِ اَلْقَبَلِيَّةِ، فَإنَّهُمْ لَمْ يَقِفُوا كَثِيْراً عِنْدَ تَأْثِيْرِ اَللَّهَجَاتِ فِي اَلظَّوَاهِرِ اَلتَّرْكِيْبِيَّةِ أَوْ اَلْمُعْجَمِيَّةِ لِلُّغَةِ، كَمَا لَمْ يَدْرُسُوا اَلْخَصَائِصَ اَلتَّرْكِيْبِيَّةَ وَالْمُعْجَمِيَّةَ لِلَّهَجَاتِ ذَاتِهَا"(32).

     وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِالْمَأْخَذِ اَلسَّابِقِ، مَا أَخَذَهُ اَلْوَصْفِيُّوْنَ عَلَى اَلنُّحَاةِ اَلْقُدَامَى، مِنْ اِقْتِصَارِهِمْ عَلَى اَللُّغَةِ اَلأَدَبِيَّةِ، وَتَحْيِيْدِهِمْ لُغَةَ اَلتَّخَاطُبِ اَليَوْمِيِّ، وَاعْتِمَادِهِمْ عَلَى اَلشِّعْرِ كَثِيْراً فِي اِسْتِنْبَاطِ اَلْقَوَاعِدِ، مَعَ أَنَّ لِلشِّعْرِ لُغَتَهُ اَلْخَاصَّةَ بِهِ، يَقُوْلُ عَبْدُه الرَّاجحي:" وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَى أَنَّ اَلْوَصْفِيِّينَ يُقَرِّرُوْنَ أَنَّ هُنَاكَ مُسْتَوَيَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ مِنْ اَلْكَلامِ، وَأَنَّ لِكُلِّ مُسْتَوَى نِظَامُهُ وَقَوَانِيْنُهُ، وَأَنَّ اَلشِّعْرَ عَلَى وَجْهِ اَلْخُصُوْصِ لَهُ نِظَامُهُ اَلَّذِي يَخْتَلِفُ عَنْ نِظَامِ غَيْرِهِ مِنْ مُسْتَوَيَاتِ اَللُّغَةِ اَلأَدَبِيَّةِ ... وَقَصْرُ اَلدَّرْسِ النَّحْوِيِّ عَلَى هَذَا اَلْمُسْتَوَى أَفْضَى بِهِمْ إِلَى وَضْعِ قَوَاعِدِ اَلْعَرَبِيَةِ عَلَى أَسَاسٍ مِنْ اَلنُّصُوصِ اَلْمُخْتَارَةِ، مِمَّا أَبْعَدَهُمْ عَنْ الاسْتِعْمَالِ اَلشَّائِعِ فِي اَللُّغَةِ، وَلَمْ يَكُنْ مَنَاصٌ، مِنْ أَنْ يُوَاجِهُوا نُصُوْصاً مِنْ هَذَا اَلْمُسْتَوَى اَلأَدَبِيِّ، تُخَالِفُ مَا وَضَعُوْهُ مِنْ قَوَاعِدَ، فَاضْطَرُّوا إِلَى اَللُّجُوءِ إِلَى اَلضَّرُوْرَةِ أَوْ اَلشَّاذِّ، بَلْ إِلَى وَضْعِ نُصُوْصٍ تَسْنِدُ هَذِهِ اَلأَحْكَامَ "(33). لكنَّ اَلإِنْصَافَ يَقْتَضِي مِنَّا أَنْ نَعْذُرَ نُحَاتَنَا اَلأَوَائِلَ فِيْمَا اِنْتَهَجُوْهُ مِنْ الاقْتِصَارِ عَلَى اَللُّغَةِ اَلأَدَبِيَّةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اَلْغَايَةَ مِنْ نُشُوْءِ اَلنَّحْوِ هِيَ خِدْمَةُ اَلْقُرْآَنِ اَلْكَرِيْمِ، وَالْقُرْآنُ نَزَلَ بِلُغَةٍ أَدَبِيَّةٍ رَفِيْعَةِ اَلْمُسْتَوَى، فَلا سَبِيْلَ إِلَى فَهْمِهِ وَتَحْلِيْلِ أَسَالِيْبِهِ وَتَرَاكِيْبِهِ إِلَّا فِي ضُوْءِ اَلأَسَالِيْبِ اَلأَدَبِيَّةِ اَلرَّفِيْعَةِ عِنْدَ اَلْعَرَبِ، وَهَذَا في ظنِّي مَا دَعَاهُمْ إِلَى الاعْتِمَادِ عَلَى لُغَةِ اَلشِّعْرِ، كَوْنُهَا أَرْقَى مُسْتَوَيَاتِ اَلأَدَبِ, وَاتِّخَاذِهَا مَصْدَراً لِقَوَاعِدِهِمْ وَأَحْكَامِهِمْ.

    وَقَدْ عَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ تَمَّامُ حَسَّانُ أَفْضَلَ تَعْبِيْرٍ فَقَالَ:" فَمَاذَا عَسَانَا أَنْ يَكُوْنَ مَوْقِفُنَا مِنْ النُّحَاةِ فِي ضُوْءِ هَذِه اَلْمُلَابَسَاتِ ؟ أَنَلُوْمُهُمْ لِأَنَّهُمْ خَالَفُوا مَقَايِيْسَ وَطُرُقاً مَنْهَجِيَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا وُجُوْدٌ فِي زَمَانِهِمْ ، أَمْ نَرَى مَا رَأَوْهُ ضَرَوْرَةَ اَلأَخْذِ بِهَذِهِ اَللُّغَةِ اَلأَدَبِيَّةِ ؟ إِنَّ اَلنُّحَاةَ اَلْعَرَبَ لَمْ يَتَصَدُّوا لِهَذِهِ اَلْمُهِمَّةِ اَلْجَلِيْلَةِ إِلَّا لِخِدْمَةِ اَلْقُرْآَنِ، فَلَوْلا عِنَايِتُهُمْ بِالْمُحُافَظَةِ عَلَى اَلنَّصِّ اَلْقُرْآنِيِّ مِنْ أَنْ تَتَسَرَّبَ إِلَيْهِ ظَاهِرَةُ اَللَّحْنِ، مَا فَكَّرُوا فِي ذَلِكَ اَلزَّمَانِ بِعَيْنِهِ، وَالْمَكَانِ بِعَيْنِهِ فِي إِنْشَاءِ اَلنَّحْوِ، وَالْقُرْآنُ نَصٌّ أُنْزِلَ بِاللُّغَةِ اَلأَدَبِيَّةِ ، وَلَيْسَ بِلُغَةِ اَلتَّخَاطُبِ اَلعَادِيَّةِ، فَكَانَ عَلَى مَنْ يَوَدُّ اَلْمُحَافَظَةَ عَلَى اَلْقُرْآنِ،أَنْ يَدْرُسَ اَللُّغَةَ اَلَّتِي أُنْزِلَ بِهَا"(34). بَلْ ذَهَبَ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، وَهُو أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِوُسْعِ اَلنُّحَاةِ أَنْ يَنْتَهِجُوا غَيْرَ هَذَا اَلْمَنْهَجِ، وَلَوْ اِنْتَهَجُوا غَيْرَهُ لَكَانَ خِيَانَةً مِنْهُمْ لِهَدَفِهِمْ اَلَّذِي سَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ:"وَلَوْ أَنَّ اَلنُّحَاةَ اِسْتَخْرَجُوا النَّحْوَ مِنْ لُغَةِ اَلتَّخَاطُبِ لَمَا وَصَلُوا إِلَى مَا يُرِيْدُونَ، وَلَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ خِيَانَةً لِلْغَايَةِ اَلَّتِي سَعُوا إِلَيْهَا، وَإِجْهَاضاً لِلْغَرَضِ اَلنَّبِيْلِ اَلَّذِي عَمِلُوا مِنْ أَجْلِهِ"(35). ومَا سَبَقَ مِنْ مَآَخِذَ وَانْتِقَادَاتٍ وَغَيْرِهَا لَا يَعْنِي أَنَّ اَلْقَوْمَ لَمْ يُوَفَّــقـــوا وَيُسَدَّدُوا فِي اِسْتِقَرَائِهِمْ لِمُعْظَمِ اَلظَّوَاهِرِ اللُّغَوِيَّةِ ؛ فَالقَوَاعِدُ الكُلِّيَّةُ اَلْكُبْرَى اَلَّتي صَنَعُـوا، لَهَا سَنَدٌ مِمَّا هُو كَثِيٌر فِي كَلامِ اَلْعَرَبِ ، وَبِخَاصَّةٍ أَنَّ مُعْظَمَهَا يَكْفِي فِيْهِ اِسْتِقْرَاءٌ نَاقِصٌ، كَمَا هُو اَلشَّأْنُ فِي اَلْعُلُومِ اَلتَّجْرِيْبِيَّةِ، وَلَكِنَّ اَلأَمْرَ فِيْمَا يَتَّصِلُ بِالْقَوَاعِدِ اَلْجُزْئِيَّةِ وَالأَحْكَامِ اَلخَاصَّةِ ، فِي مَوْضُوْعٍ بِعَيْنِهِ ، فَإنَّهُ لَا يَكْفِي فِيْهَا اَلاسْتِقْرَاءُ اَلنَّاقِصُ بَلْ تَحْتَاجُ إِلَى اِسْتِقْرَاءٍ تَامٍّ، كَمَا تَحْتَاجُ إِلَى إِدَامَةِ نَظَرٍ فِي اَلأَدِلَّةِ ، فَلَعَلَّهَا تَحْتَمِلُ مَا مَنَعُوْهُ أَوْ تَمْنَعُ مَا اِحْتَمَلُوْهُ .
   وَإِنَّ اَلتُّرَاثَ اَلنَّحْوِيَّ تُرَاثٌ غَنِيٌّ وَعَرِيْقٌ، تَعَاقَبَتْ عَلَى صُنْعِهِ وَبِنَائِهِ أَجْيَالٌ مِنْ النَّحْوِيِّينِ وَاللُّغَوِيِّينِ اَلأَفْذَاذِ اَلَّذِيْنَ نَذَرُوا أَنْفُسَهُمْ لِهَذَا اَلتَّرَاثِ، حَتَّى تَوَطَّدَ بِنَاؤُهُ، وَشَمُخَ صَرْحُهُ عَالِياً ، فَقَدْ أَشَادُوا بُنْيَانَهُ عَلَى أُسُسٍ ثَابِتَةٍ مَتِيْنَةٍ لَا تَتَزَعْزَعُ ؛ لَهَذَا صَمَدَ طَوِيْلاً أَمَامَ كَثِيْرٍ مِنْ اَلْهِزَّاتِ وَالزَّلازِلِ اَلَّتِي تَعَرَّضَ لَهَا قَدِيْماً وَحَدِيْثاً. ويرى بعض العلماء المحدثين أن التداولية إنما جاءت لتقديم علاج لأوجه القصور في القواعد النحوية التقليدية في الغرب والشرق.

*****

اَلْمَطْلَبُ اَلثَّانِي:  فِي اَلتَّدَاوُلِيَّــةِ :

· التداولية لغة: ترْجِعُ اَلتَّدَاْوُلِيَّةُ إِلَى مَادَّةِ (دَوَلَ), وَقَدْ وَرَدَتْ فِي عَلَى أَصْلَيْنِ:"أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى 
تَحَوُّلِ شِيْءٍ مِنْ مَكَانٍ إَلَى آَخَرَ, والآخرُ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ وَاسْتِرْخَاءٍ، فَقَاْلَ أَهْلُ اَللُّغَةِ: اِنْدَالَ اَلْقَوْمُ، إِذَا تَحَوَّلُوا مِنْ مَكَاْنٍ إِلَى مَكَانٍ. وَمِنْ هَذَا اَلْبَابُ:" تَدَاوَلَ اَلْقَوْمُ اَلشَّيْءَ بَيْنَهُمْ: إِذَا صَاْرَ مِنْ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ، وَالدَّوْلَةُ والدُّوْلَةُ لُغَتَانِ. وَيُقَالُ: اَلدُّوْلَةُ فِي اَلْمَالِ وَالدَّوْلَةُ فِي اَلْحَرْبِ، وَإِنَّمَا سُمِّيا بِذَلِكَ مِنْ قِيَاسِ اَلْبَابِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ يَتَدَاوَلُوْنَهُ، فَيَتَحَوَّلُ مِنْ هَذَا إِلَى ذَاْكَ، وَمِنْ ذَاْكَ إِلَى هَذَاْ"(36). وإنَّ مفهومَ النَّقلِ والدَّورانِ مُستعملان في نِطاقِ اللُّغةِ المَلفوظَةِ، كَمَا هُمَا مُستعملان في نِطاقِ التَّجربةِ المحسوسةِ، فيُقال:"نقلَ الكَلامَ عن قائليه"؛ بمعنى رَوَاهُ عنهم، ويُقالُ: دَارَ عَلَى الألسُنِ؛ بمعنى جَرَى عليها، فالنّقلُ والدّورانُ يدلاَّن في استخدامهما اللُّغويِّ علَى مَعْنَى التَّواصُلِ، وفي استخدامهما التَّجريبيِّ على معنى الحركةِ بين الفاعلين، فيكونُ التّداولُ جامعًا بين اثنين؛ هما: التّواصُلُ والتّفاعلُ، فمُقتضى التَّداولِ إذنْ أَنْ يكونَ القولُ مَوْصُولاً بالفِعْـلِ"(37). وَجَعَلَهُ بَعْضُ اَلْعُلَمَاءِ قسيمًا لِلْفِعْلِ (دَاْرَ) اَلَّذِي مِنْ دِلالَتِهِ نَقْـلُ اَلشَّيْءِ وَجَرَيَاْنُهُ، نَحْـوَ:«دَاْرَ عَلَى اَلأَلْسُنِ»؛ أَيْ: جَـرَى عَلَيْهَا، وَخَلصُوا إِلَى أَنَّ اَلْمَعْنَى اَلَّذِي يَحْمِلُهُ اَلْفِعْلُ هُـوَ "اَلتَّوَاْصِلُ"، وَمُقْتَضَى اَلتَّدَاْوُلِ(38).
· التداولية في الاصطلاح :
    التَّداوليَّةُ علمٌ حديثٌ، غيرُ أنَّ البحثَ فيه قديمٌ، إِذْ تشيرُ المصادرُ إلى أنَّ كلمةَ «تداوليَّة» يُقابلها مُصطلح (pragmaticus) اليونانية، التي تَعني الغرض العلمي، حيثُ استخدمها فلاسفةُ اليونان منذُ العُهود الأولى للدلالة على العلميَّة(39) ، وانتقل هذا الدَّال إلى اللاتينية بما يُقاربُ شكلًا المصطلح اليوناني، فلفظةُ (pragmaticus) اللاتينية هي امتدادٌ لذلك الاصطلاحِ العلميِّ، ويعودُ الاستعمالُ الحديثُ وكذلك الاستعمالُ الحالي للتَّداوليَّةِ (pragmatics) إلى تأثيرِ العقيدةِ الفلسفيَّةِ الأمريكيَّةِ "البراغماتيَّةِ". أمَّا التَّيارُ التَّداوليُّ فهو حقلٌ لِسانيٌّ تبلور في سبعينيات القرن الماضي، وهو العلمُ اللُّغويُّ الأحدثُ بين بقيَّةِ العُلُومِ اللُّغويَّةِ الأُخرى. فهو بدأ كنظريَّةٍ نقديَّةٍ لَمَّا يكتملُ بناؤُهَا بعدُ، واستمدَّ قُوته من ميدان اهتمامِهِ، بحيثُ اهتمَّ بدراسةِ أفعالِ النُّطقِ، الَّتي ظلَّتْ رِدحًا من الزَّمنِ مُغيَّبةً عن الدِّراسةِ والتَّحليلِ، بِدَاعِي وُجُودِ حواجِزَ وهميَّةٍ بين اللُّغةِ والكلامِ، وبين الدِّلالةِ والاستعمالِ.لذلك فَإنَّ أساسَ التَّداوليَّةِ قائمٌ على رفضِ ثُنائيَّةِ «دي سوسير» الشَّهيرةِ، (اللغة/الكلام)، التي مَفَادَهَا أنَّ اللُّغةَ وَحْدَهَا دون الكلامِ جديرةٌ بالدِّراسةِ العِلميَّةِ، وباهتمامِ اللِّسانيين.وتُرجِمَ مصطلحُ التَّداوليَّةِ إلى العربيَّةِ بِعِدَّةِ ألفاظ، وذلك نظرًا " لتداخلِ حُقولِها بحقُولٍ أُخرَى مُجاورةٍ لها، فإنَّ لها كثيرًا من التَّرجماتِ في العربيَّةِ، منها: التَّبادليَّةُ، الاتِّصاليَّةُ، والنَّفعيَّةُ، والذَّرائعيَّةُ"(40).  
  ويعودُ الاستعمالُ الحديثُ والحالي للتَّداوليَّةِ  للأمريكي شارل موريس عام (1938م) في كتابه «أسس نظرية العلامات»، ففي تعريفه للتداولية يقول:«التداوليةُ جزءٌ من السيميائية التي تعالج العلاقة بين العلاماتِ ومُستعملي هذه العلامات»، وهذا تعريفٌ واسعٌ يتعدَّى المجالَ اللِّسانيَّ إلى السميائيِّ، والمجالَ الإنسانيَّ إلى الحيوانيِّ والآليِّ(41). والتَّداوليَّةُ عند "تشارلز موريس": هي جزءٌ من السِّيميائيَّةِ وأحدُ مُكوِّناتها تهتمُّ بدراسةِ العلاقةِ بين العلامات ومُستعمليها أو مُفسِّريها (مُتكلِّمٍ، سامِعٍ، قارئٍ، كاتبٍ...الخ)، وتحديد ما يترتَّب عن هذه العلامات .
 وتُعرِّفها "فرانسوا أرمينغو" بـــ:«أنَّها تعني دراسةَ استعمالِ اللُّغةِ في الخِطَابِ، شاهدةٌ في ذلك على مقدرتها الخطابيَّةِ»(42). فهي الدِّراسةُ التي تتناولُ اللُّغةَ من جِهَةِ استعمالنا. وقد عرّفها صلاح فضل بأنَّها «الفرعُ العلميُّ المتكوِّنُ  من مجموعةِ العلومِ اللُّغويَّةِ التي تختصُّ بتحليلِ عمليَّاتِ الكلامِ بصفةٍ خاصَّةٍ، ووظائف الأقوال اللغوية وخصائصها خلال إجراءات التَّواصلِ بشكلٍ عامٍّ»(43).

  ويقدِّمُ مسعود صحراوي تعريفًا للتداولية قائلاً:« هي مذهب لساني يدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه، وطرق وكيفيات استخدام العلامات اللغوية بنجاح، والسياقات والطبقات المقاميَّة المختلفة التي ينجز ضمنها "الخطاب"، والبحث عن العوامل التي تجعل من "الخطاب" رسالة تواصلية "واضحة" و"ناجحة"، والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية»(44). ويقول:" التداولية ليست علمًا لغويًا محضًا، علمًا يكتفي بوصف وتفسير البنى اللغوية، ويتوقف عند حدودها وأشكالها الظاهرة، ولكنها علم جديد للتواصل يدرس الظواهر اللغوية في مجال الاستعمال"(45).
   ويستخلص محمد عناني مفهوم المصطلح من الدراسات الغربية التي تناولته فيُحدِّده في أنَّه:" دراسة استخدام اللغة في شتى السياقات والمواقف الواقعية؛ أي: تداولها عمليًّا، وعلاقة ذلك بمن يستخدمها، تفريقاً لها عن مذهب العلاقات الداخلية بين الألفاظ، وعلاقة الألفاظ بالعالم الخارجي أو دلالاتها(46).

   إذن التداولية في أبسط تعريفاتها:«هي دراسةٌ للغة أثناء استعمالها واستخدامها في سياق 
التخاطب، تقوم على مُراعاة كُلِّ ما يُحيط بعمليَّةِ التَّخاطُبِ، للوصول إلى المعنى وإحداث الأثر المناسب، بحسب قصد صاحبه، تبحث في الشروط اللازمة لضمان نجاعة الخطاب وملاءمته للموقف التواصلي الذي يوجد به المتلفظ بالخطاب والسامع له ». أو التداولية:«هي علمٌ يتَّصل بالظاهرة اللسانية؛ حيثُ يُعنى بدراسة الكلام وما يتعلق به من سياق لغوي وغير لغوي لتحقيق كمال الاتصال بين المتكلم (المرسل) والمستمع (المستقبل)». 

وأمَّا«اللِّسانيَّاتُ التَّداوليَّةُ» فإنّها تخصُّصٌ لسانيٌّ يدرس كيفية استخدام الناس للأدلة اللُّغويَّةِ في صلب أحاديثهم وخطاباتهم، ويعني من جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك الخطابات والأحاديث. ويمكننا القول كذلك بأنَّ اللِّسانيَّاتِ التَّداوليَّةِ إنَّما هي لسانياتُ الحوارِ أو المَلَكَةُ التَّبليغيَّةُ(47). أو بعبارة أخرى: تخصُّصٌ لسانيٌّ يدرسُ العلاقةَ بين مُستخدمي الأدلَّةِ اللُّغويَّةِ (المُرْسِلِ، المُرْسَلِ إليه)، وعلاقاتِ التَّأثُّرِ والتَّأثير بينهما، في ضُوءِ ما يُنتجانه من تَحَاوُر مُتَّصِلٍ، ما يعني كونها علمًا تلفيقيًّا أو موسوعيًّا يجمع بين اختصاصات مُتعدِّدة، فليست التداولية بهذه المفاهيم المُتعدِّدة علمًا لسانيًّا صرفًا يقفُ عند البنية الظاهرة للغة، بل هي علمٌ جديدٌ للتَّواصُلِ يسنحُ بـ (وصفِ وتحليلِ وبناءِ) استراتيجيَّاتِ التَّخاطُبِ اليوميِّ والمُتخصِّصِ بين المُتكلِّمين في ظُرُوفٍ مُخْتلفةٍ(48).

  وبعد، فـــــ" إنَّ أحدَ مهامِّ التَّداوليَّةِ أنْ تُتيحَ صِياغةَ شُروطِ إنجاحِ إنجازِ العِبَارةِ، وبيانَ أيِّ جهةٍ يُمكِنُ بها أن يكون مثل هذا الإنجازِ عُنصرًا في اتِّجاهِ مُجْرِي الفعلِ المُتداخِلِ الإنجازِ، الَّذي يُصبحُ بدوره مقبولاً أو مرفوضًا عند فاعلٍ آخر، وبهذا الاعتبارِ فإنَّ المُهمَّةَ الثَّانيةَ، تقومُ في صياغةِ مبادئَ، تتضمَّنُ اتِّجاهاتِ مجاري فعلِ الكلامِ المُتداخلِ الإنجازِ، الَّذي ينبغي أنْ يستوفيَ في إنجازِ العبارةِ حتى تُصبحَ ناجحةً، والمُهمَّةُ الثَّالثةُ: أنَّه لمَّا كانتْ مُعطياتُ التَّجربةِ مُتاحةً بأوسع ما تكون، في صورة العبارة فقط، فيجب أن يكون من الواضح في التداولية، كيف تترابطُ شروطُ نجاحِ العبارةِ كفعلٍ إنجازيٍّ، وكمبادئ فعلٍ مُشتركِ الإنجازِ التَّواصليِّ مع بنية الخطاب وتأويله(49)".  

    فالتداوليةُ تُتيحُ للمُتكلِّمِ، وتضمنُ له نجاحَ إنجازِ العباراتِ اللُّغويَّةِ، حيثُ تُعالجُ أسبابَ فشلِ الدِّراساتِ البنيويَّةِ الصِّرفِ للملفوظات، بمُراعات سياقاتِ وُرُوْدِ العباراتِ اللُّغويَّةِ واستعمالها، والانفتاحِ على كُلِّ ما يُحيطُ بها ومُراعاته، كما تتجاوزُ ذلك لدراسةِ كيفيَّةِ إنجازِ الأفعالِ من خلالِ القول، وبيان أنَّ إنجازَ الأفعالِ من خلالِ القولِ، وبيانِ أنَّ إنجازَ الفعلِ تتداخل فيه جهاتٌ مخصوصةٌ وعديدةٌ (اجتماعيَّةٌ، ونفسيَّةٌ، وثقافيَّةٌ، وسياسيَّةٌ)، كما تهتمُّ التَّداوليةُ بشُرُوطِ ملاءمة الفعلِ اللُّغويِّ ومناسبته، لتراكيبِ الكلامِ المُنجزِ وسياقاته، ومدَى مُطابقةِ كُلِّ ذلك لبنيةِ الخطابِ العامَّةِ. وتَسعى التداوليةُ لبيان كيف يمكن للتواصل الضمن (غير الحرفي) أن يكون في الاستعمال أفضل من التواصل الحرفي المباشر(50).  

· أهم موضوعات التداولية :

(1) دراسة الفعل الكلامي: 

  والفعلُ الكلاميُّ يَعنِي: التَّصرُّفَ (أو العمل) الاجتماعي أو المؤسساتي الذي يُنجزُهُ الإنسان بالكلام، ومن ثَمَّ فالفعل الكلامي يُرادُ به الإنجاز الذي يُؤدِّيه المُتكلِّم بمجرَّد تلفُّظه بملفوظاتٍ معينة، ومن أمثلته: الأمر، والنهي، والوعد، والسؤال، والتعيين والإقالة، والتعزية والتهنئة، فهذه كلها أفعال كلامية. وإذا طبَّقنا هذا المعنى على اللغة العربية، فإنَّ"المقاصد والمعاني والإفادات"التي تُستفادُ من صِيَغِ التَّواصُلِ العربي وألفاظه؛ كمعاني الأساليب العربية المختلفة، خبرية كانت أم إنشائية، ودلالات "حروف المعاني"،ودلالات "الخوالف"، وأصناف أخرى من الصيغ والأساليب العربية ... هي التي تمثل "نظرية الأفعال الكلامية" في التراث العربي(51). 
 (2) الإشاريَّاتُ : 

   اهتمَّ بها العلماءُ قديمًا، من خلال أدوات الربط بين أجزاء الجملة وبين مجموعة الجمل، واهتمامهم ببعض الجوانب الصرفية والنحوية والدلالية، ليهتمَّ بها حديثًا عُلماءُ التداولية واعتبروا أنَّ "النصَّ يتألَّفُ من عددٍ ما من العناصر، تقيم فيما بينها شبكةً من العلاقات الداخلية التي تعمل على إيجاد نوع من الانسجام والتماسُكِ بين تلك العناصر، وتُسهمُ الروابط التركيبية والروابط الزمنية والروابط الإحالية في تحقيقها"(52) ، وهي وحدات لغوية تتواجد في جميع لغات العالم.
(3) الافتراضُ الَمُسبقُ: يعني أنَّ اللُّغةَ مجموعةُ رُموزٍ وإحالاتٍ مرجعيَّةٍ، ينطلقُ الأفرادُ (المُتخاطِبُون) من مُعطياتٍ أساسيَّةٍ مُعترفٍ بها، لا يُصرِّحُ  بها المُتكلِّمون، وإنَّما تُشكِّلُ خلفيَّةَ التَّبليغِ الضروريَّةِ لنجاح العملية التبليغيَّةِ، فقولنا: كيف حال زوجتك وأولادك ؟ يفترض مًسبقًا أن يكون المسؤول عنه أبناء وزوجة، وأنَّ السائل له علاقة حميمة مع المسؤول. 
   وبعبارة أُخرى: عند كُلِّ عملية من عمليات التبليغ، ينطلق الأطراف (المتخاطبون) من معطيات أساسية معترف بها ومعروفة. وهذه الافتراضات المسبقة لا يصرح بها المتكلمون، وهي تشكل خلفية التبليغ الضرورية لنجاح العملية (التبليغية). وهي مُحتواة في القول، سواءً تلفَّظ بهذا القول إثباتاً أو نفياً؛ أي: يعنى الافتراض السابق بالمعلومات المشتركة بين المتكلم والمتلقي، أي: يُوجِّهُ المُتكلِّمُ حديثه إلى السَّامع على أساسِ ممَّا يفترض سلفًا أنَّه معلومٌ له(53).
(4) الاستلزامُ الحواري(54): من أهمِّ جوانبِ البحثِ والتَّحليلِ التَّداوليِّ، لأنَّه ألصقها بطبيعة البحث فيه وأبعدها عن الالتباس بمجالات الدرس الدلالي، ولقد كانت بداية البحث فيه مع المحاضرات التي دعا جرايس إلى إلقائها في جامعة هارفارد سنة1968م، وعلى الرَّغم من أنَّ أفكاره لم تكن متماسكة فقد أضحى عمله واحدا من أهم النظريات في البحث التداولي، اكتشف (جرايس) أنَّ الناس في حواراتهم قد يقصدون فعلا ما يقولون، وقد يتجاوز قصدهم أكثر ممَّا يقولون، وقد يكون ما يقولونه نقيضًا لِمَا يقصدون فنشأت بذلك فكرة الاستلزام الحواري.

· أهم مميزات التداولية :
   بناءً على ما ذكرنا من مهام التداولية؛ فقد حدَّد بعض الباحثين مميزات خاصة للتداولية تبرزها عن غيرها من مجالات البحث اللغوي، وهي(55): 
1- أنَّها تقوم على دراسة الاستعمال اللغوي، وأنَّها تُوظِّفُ المعنى اللغوي في الاستعمال الفعلي، من حيث صيغةٍ مُركَّبةٍ من السُّلوكِ الَّذي يُولد المعنى.

2- ليس للتداولية وحدات تحليل خاصة بها ولا موضوعات مترابطة.

3- تدرس التداولية اللغة دراسة وظيفية عامة (معرفية اجتماعية وثقافية...).

4- التداولية بحرٌ يصبُّ فيه مجالات عديدة من العلوم متصلة باللغة، كعلم الدلالة، وعلم اللغة الاجتماعي، وعلم اللغة النفسي، وتحليل الخطاب، وعلم التراكيب والصيغ المُتصل بالسِّياقِ(56).
5- التداولية تولي أهمية قصوى للشروط الخارج لغوية والمتعلقة بالسياق والمقام والمتكلمين وحيثيات الاستعمال والأفعال اللغوية، أو بعبارة أخرى أصبحت جزءًا من دراسة الإنجاز.(57)
6- تُعـدُّ التداولية نقطة التقاء مجالات العلوم ذات الصِّلةِ باللُّغةِ، وبوصفها وصلة بينها وبين اللسانيات الثروة اللغوية.(58)
· علاقة علم النحو بالتداولية :

   (علم النحو) يهتم بعلاقات العلامات اللغوية فيما بينها؛ أي: التراكيب النحوية، وعلم الدلالة يهتم بعلاقة العلامة اللغوية بمرجعها الذي تحيل إليه، فإنَّ التداولية تهتم بعلاقة العلامة بمؤولها أو مستعملها وترتبط التداولية انطلاقاً من ذلك بمفهوم السياق الذي يلتصق بها(59). والنَّحوُ يُعنى بتوضيح الشُّروطِ المُحدَّدةِ والقواعدِ التي تضمن صياغة الأقوال الجيِّدةِ، والدِّلالةُ تهتمُّ بالشُّروط التي تجعل الأقوال مفهومة وقابلة للتفسير، بينما التداولية هي العلم الذي يُعنى بالشروط اللازمة لكي تكون الأقوال اللغوية مقبولة وناجحة وملائمة في الموقف التواصلي الذي يتحدَّث فيه المُتكلِّم. والتَّداوليَّةُ تتناولُ البعد الإجرائي الخارجي للغة، ذلك البعد المنسي في الدراسات اللغوية؛ باعتبارها تُركِّزُ على علاقة اللغة بمُستخدميها، ومنه نقول:إنَّ التداولية متطورة ومتغيرة، في حين أنَّ النحو دلالة ثابتة وشكلية(60). وإنَّ التداولية تُعدُّ المرحلة الثالثة لتاريخ الدِّراسات اللغوية وأبحاث المعنى، إضافة إلى كونها الفرع الثالث من فروع السيميائية، وعن أصولها النظرية تعد الفلسفة التحليلية المنهل الأول الذي انبثقت منه أولى البوادر التداولية والمتمثلة في الأفعال الكلامية. وهذه الفلسفة تفرَّعت عنها فلسفات أخرى ساهمت كلها في بلورة هذه المقاربة بصورة عامة(61).

    والتداولية تعتمد على علمي التركيب والدلالة في محاولتها للكشف عن مقاصد المتكلم، ولقد نظر (موريس) إلى الأدلة وبحث كيفيات تأثيرها على المرسل إليه، نظر إليها نظرة سلوكية. وقال بأنَّها هي الطَّاغية على الموقف وهي التي تهيئ المخاطب إلى اتخاذ ردٍّ فعلٍ معين، فكُلُّ قول في وضعٍ مُعيَّنٍ يُؤدِّي إلى الإجابةِ نفسها، أو ردُّ الفعلِ في كُلِّ مرَّةٍ يستوجبُ دليلٌ ما اتِّخاذ موقفٍ لدى المتلقي، سواءً كان هذا الموقف ايجابيًا، أم سلبيًا إزاء حدث ما أمْ شيئًا ما أم مقامًا ما(62).
    إنَّ اللُّغةَ لا يُمكنُ أن تنعزل عن استخدامها وتنحصر في علمي النحو والمعاني، بل إنَّ الاتَّصال يلعب دورًا فاعلاً إذا أردنا أن نفهم حقيقة اللغة.(63) 
    ولعلَّ الحقيقة التي لا تقبل الجدال هي أنَّ معنى الجملة (المعنى الحرفي ـ أو المعنى النحوي) له أهميته الكبيرة في عملية التحليل التداولي، ومن ثَمَّ فإنَّ نقطة البدء عند اهتمَّت بالتمييز بين النحو والتداولية؛ بوصف التداولية هدفاً مباشراً ومتطوراً. وإن النحو بوصفه دراسة النِّظام الشَّكلي للغة ـ والتداولية ـ بوصفها مبادئ استعمال اللغة ـ حقلان متكاملان في اللسانيات، فلا يمكن أن تُفهم طبيعة اللغة بدون دراسة كلا الحقلين، ودراسة التفاعل بينهما.  ومن الخطأ الكبير أنْ ننسب الاستدلال على المعنى التداولي إلى المعنى النحوي الجملة، فإنَّه لم يَعْنِ إهمال معنى الجملة (المعنى النحوي)، ولكنه أراد عدم الاكتفاء به، وقد وضع (ليتش) عِدَّة نقاطٍ أساسيَّةٍ انطلق منها إلى التمييز بين الرؤية التداولية والرؤية النحوية والدلالية، تتمثل هذه النقاط فيما يأتي:

1ـ التَّحديدُ الدِّلاليُّ للجُملةِ يختلفُ عن تفسيرها التَّداوليِّ.

2ـ الدِّلالةُ سلطةُ قاعدةٍ (نحويَّةٍ)، أمَّا التَّداوليَّةُ فهي تحكم مبادئ (بلاغية).

3ـ إنَّ قواعد النحو أساساً عرفية،أمَّا مبادئ التداولية العامة فهي أساسًا ليست عرفية، فهي تتعلق بالأهداف المحادثاتية.

4ـ إنَّ التداولية العامة تربط المعنى (أو المعنى النحوي) لملفوظ ما بقوته
 التداولية (أو قوة فعل الكلام)، وربَّما تتمثل هذه العلاقة نسبيًّا في الكلام المباشر وغير المباشر.

5ـ إنَّ التَّطابقات النحوية تعرف بدقة بواسطة تخطيطات قواعدية، أمَّا التطابقات التداولية، فتُعرف بدقَّة بالمشكلات وحلِّها.

6ـ التَّفسيراتِ والشُّروحَ النَّحويَّةَ شكليَّةٌ، أمَّا الشُّروحُ والتَّفسيراتُ التداولية فهي وظيفيَّةٌ.

7ـ إنَّ النَّحوَ فكريٌّ خالصٌ، أمَّا التداوليةُ فهي نصيَّةٌ، كما أنَّها تتعلَّق بالتَّرابط التَّواصلي بين الأفراد.

8 ـ إنَّ النحو يمكن وصفه بأنَّه فصولٌ مُنفصلةٌ ومُحدَّدةٌ، أمَّا التداولية فتوصف بأنَّها تقديراتٌ مُستمرَّةٌ وغيرُ مُحدَّدةٍ. 
   ومن ثَمَّ تربط التداولية المعنى النحوي بقوته التداولية، كما تختلف التداولية عن النحو فيما يقدمه النحو من تفسيرات وشروح شكلية فكرية خالصة، على حين تقدم التداولية تأويلات وظيفية شاخصة إلى الأبعاد النصية والتواصلية بين الأفراد، ومن ثَمَّ يأتي التأويل التداولي بمثابة التقديرات المستمرة وغير المحددة؛ القائمة على تتبُّع الظَّاهرةِ اللُّغويَّةِ من استعمالٍ إلى آخر.
*****

اَلْمَبْحَثُ اَلثَّانِي: « مَظَاهِرُ اَلتَّدَاوُلِيَّةِ فِي اَلْقَوَاعِدِ اَلنَّحْوِيَّةِ ».

· توطئة:

 إنَّ أحدَ رواد التداولية (بيرس) لا يشترط أن تكون العلامة شيئًا ماديًّا محسوسًا، فقد تكون أيضًا فكرةً أو إحساسًا أو غير ذلك. وهذا يتوافق مع قول النحاة العرب قد يكون الاسم حِسِّيًّا (شجرة، محمد، عصفور) أو معنويًّا (حرية – سعادة). كما أنَّ من مُقترحات (بيرس) أنَّه يجعل التداولية فرعًا من السِّيمائيَّةِ، وهكذا يتمُّ الاهتمامُ بالمُرسلِ (المُتكلِّمِ) والمُتلقِّي والمقام (ظروف الخطاب) بمنهجٍ توفيقيٍّ قِوامه فلسفةُ اللُّغةِ واستعمالاتها. وأيضًا نجدُ أنَّ النُّحاةَ العربَ القدماء قد اهتمُّوا كثيرًا بمثلِ هذه الأمُورِ بصورةٍ جليَّةٍ كما سنرى. ومن مُقترحاتِ (أوستين) أنَّهُ يُميِّز بين نوعين من العباراتِ التي تكونُ أفعالاً مُنجزةً، فالأولى تُخبرُ عن وقائعِ العالم الخارجيِّ، ويُمكنُ الحكم عليها بالصِّدقِ أو الكذبِ، والثَّانيةُ تُنجزُ بها أفعالٌ؛ فهي لا تحتملُ صدقًا أو كذبًا. وهذا موجودٌ عند النُّحاةِ القُدماءِ عند دراستهم للجملة الخبرية والجملة الإنشائية. 
   والحقُّ أنَّ النُّحاة لم يقفُوا في دراستهم للفظ عند حدود الجملةِ، بل تجاوزوها إلى ما يفوقها، بحكم أنّ هدفهم الأسمى فهم القرآن الكريم؛ باعتباره نصًّا مُتكاملًا؛ فلجأوا إلى إبرازِ أغراضِ المُتكلِّمِ التي ينوي إبلاغها للسَّامعِ، كوسيلةٍ هامَّةٍ في التَّقعيدِ النَّحويِّ، وتوسّلوا بشتَّى العناصرِ الَّتي تتكفَّلُ بإنتاجِ الخِطَابِ، سواءً أكانتْ لُغويَّةً أمْ غيرَ لُغويَّةٍ، وسلكوا طريق المعنى في تأديتهم، فالمعنى عندهم يتبوَّأُ مكانةً عاليةً، وما تُقدِّمُ الألفاظُ إلاّ تعبيرًا عنه، ولعلّ الإشارات المبثوثة في مؤلفاتهم تُوحي بمقدارِ أهميَّةِ ربطِ اللُّغةِ بمُستعمليها، ومِنْ ثَـمَّ اختيارُ العِبارةِ المُناسبةِ على هَدِي الظُّروفِ والمُلابساتِ. 
 إنَّ اللُّغةَ عند النُّحاةِ العربِ وسيلةُ تواصلٍ؛ للتَّعبيرِ عن الأغراضِ. وبذلك عرّفها ابن جني بقوله:"أمَّا حدُّها فإنَّها أصواتٌ يُعبِّرُ بها كُلُّ قومٍ عن أغراضهم"(64) ، وهذا التَّعريفُ غَنِيٌّ بالقِيَمِ التَّداوليَّةِ, وأهمُّها: أنَّ اللُّغةَ ذاتُ قيمةٍ نفعيَّةٍ, تعبيريَّةٍ.  

   ولقد أسَّس النُّحاةُ قواعدهم بمُراعاة حصول الفائدة لدى المخاطب، وتطبيق مبدأ أمن اللبس في أداء التركيب، دون أن يعتريه (التركيب) إشكال أو غموض؛ من شأنه أن يذهب بأغراض العرب ومقاصدها في الكلام، كما سعوا إلى طرد وشمولية تلك القواعد؛ ليتسنَّى لهم الإحاطةُ بما في اللُّغةِ من ظواهر، لئلاّ يعرض إليها الفسادُ، فكان تصوّرهم للعلاقة القائمة بين ما نطقت به العرب وما أرادته من العلل والأغراض والمقاصد المنسوبة إليها الأساسَ الذي يُبنى عليه التقعيد. 
   وهكذا لم يتَّخذْ النحاة العرب القدماء العبارة اللغوية موضوع دراسة مُجرّدا مقطوعًا عمَّا يُلابسه، بل رُكنًا من أركانِ عمليَّةِ تواصُّلٍ تامَّةٍ، تتضمَّنُ مقامًا ومُتخاطبين، بالإضافة إلى المقال نفسه...ورأوا أنّ التواصل لا يتمّ بواسطة مفردات أو جمل، بل بواسطة نُصوصٍ، باعتبار النَّصِّ وحدةً تواصليَّةً مُتكاملةً، وما يؤيّد أنّ النص هو الوسيلة الطبيعية والمثلى للتواصل هو أنّ علماءنا العرب ميَّزوا بين القدرة اللغوية والقدرة الخطابية (التواصلية)، وهي عندهم (القدرة الخطابية) تُجاوزُ معرفةَ أوضاعِ اللُّغةِ إلى معرفةِ تنظيمِ الخطابِ وأحكام بنيته؛ بما يُناسب الغرض المُتوخَّى، هذا الترابط القائم بين التراكيب اللغوية واستعمالاتها من خلال الكشف عن ملامح نظرية المعنى والوقوف على تطبيقاتها المختلفة نجدها عند سيبويه في "الكتاب"، وابن جني في "الخصائص"، والرضي في "شرح كافية ابن الحاجب"... ؛ فمن دلالة الحواس إلى الاحتفاء بالقرائن اللفظية والمعنوية، ومن امتناع إفساد الأغراض ونقض المعاني، إلى اقتفاء آثار المعاني،...وغيرها. 
  إنَّ جميع ما سبق من مسائل وموضوعات جاءت التداولية لتهتم بدراسته بعد أكثر من ألف سنة من دراسة النحاة العرب لمثل هذه الموضوعات، ولذلك فإنَّ "التداولية بمقولاتها ومفاهيمها الأساسية كسياقِ الحال، وغرض المتكلم، وإفادة المخاطب...يمكن أن تكون أداة من أدوات قراءة التراث اللغوي العربي في شتى مناحيه، ومفتاحًا من مفاتيح فهمه، بشرط كفايتها الوصفية والتفسيرية لدراسة ظواهر اللغة العربية، فمن الواجب تتبُّع الظاهرة اللغوية بكلِّ مُعطياتها، معنى ذلك حاجتنا إلى تكثيف الجهود للكشف عن الوجه الآخر للفكر اللغوي العربي تعميقًا وإثراءً وتأصيلًا(65).
اَلْمَطْلَبُ اَلأَوَّلُ: (اَلْمَعْنَى بَيْنَ اَلْقَاعِدَةِ اَلنَّحْوِيَّةِ وَالتَّدَاوُلِيَّةِ).
   عند حديثي عن التداولية علمت أنَّ التداولية تدرس كل ما من شأنه أن يضمن تداول المعنى المقصود من المتكلم إلى المخاطب أو المتلقي، فكان المعنى محور التداولية ومناط اهتمامها، وهذا الأمر نفسه عند وضع النحاة العرب للقاعدة النحوية في تراثهم اللغوي العربي، وهذا الاهتمام يأخذ صورًا شتى ، أذكر أهمها على النحو الآتي: 

أولاً: عِنَايَةُ النُّحاةِ الفائقةِ بالْمَعْنَى:


لَقَدْ اِهْتمَّ اَلنُّحَاةُ بِصُوْرَةٍ كَبِيْرَةٍ جِداً بِالْمَعْنَى, وَلَقَدْ كَانَ اَلْعَرَبُ وَلَا يَزَالُوْنَ يَهْتَمُّوْنَ بِالْمَعْنَى, وَفِي هَذَا الشَّأْنِ يَقُوْلُ اَبْنُ جِنِّي:"اِعْلَمْ أَنَّ هَذَا اَلْبَابَ مِنْ أَشْرَفِ فُصُوْلِ اَلْعَرَبِيَّةِ وَأَكْرَمِهَا وَأَعْلَاهَا وَأَنْزَهِهَا، وَإِذاَ تَأَمَّلْتَهُ عَرَفْتَ مِنْهُ وَبِهِ مَا يُؤَنقك، وَيَذْهَبُ فِي اَلاسْتِحْسَانِ لَهُ كُلَّ مَذْهَبٍ بِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ اَلْعَرَبَ كَمَا تُعْنَى بِأَلْفَاظِهَا فَتُصْلِحُهَا وَتُهذِّبُهَا وَتُرَاعِيْهَا، وَتُلَاحِظُ أَحْكَامَهَا بِالشِّعْرِ تَارَةً وَبِالُخُطَبِ أُخْرَى، وَبِالأَسْمَاعِ اَلَّتِي تَلْتَزِمُهَا وَتَتَكَّلَّفُ اِسْتِمْرَارَها فَإِنَّ اَلْمَعَانِي أَقْوَى عِنْدَهَا وَأَكْرَمُ عَلَيْهَا وَأَفْخَمُ قَدْراً فِي نُفُوْسِهَا،  فَأَوَّلُ ذَلِكَ عِنَايِتُهَا بِأَلْفَاظِهَا، فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ عُنْوَانَ مَعَانِيْهَا وَطَرِيْقاً إِلَى إِظْهَارِ أَغْرَاضِهَا وَمَرَامِيْهَا؛ أَصْلَحُوْهَا وَرَتَّبُوْهَا، وَبَالَغُوا فِي تَحْبِيْرِهَا وَتَحْسِيْنِهَا"(66). فَالْمَعْنَى هُوَ الَّذِي جَعَلَ اَلْعَرَبَ" تَحْمِلُ عَلَى أَلْفَاظِهَا لِمَعَانِيْهَا حَتَّى تُفْسِدَ اَلإِعْرَابَ لِصِحَّةِ اَلْمَعْنَى"(67).  يقول اِبْنُ جِنِّي:" رَأَيْتُ غَلَبَةَ اَلْمَعْنَى لِلَّفْظِ، وَكَوْنَ اللَّفْظِ خَادِمًا لِلْمَعْنَى, مُشِيْدًا بِهِ, وَأَنَّهُ إِنَّمَا جِيْءَ بِهِ لَهُ وَمِنْ أَجْلِهِ"(68).
   وَلَقَدْ فَطَنَ جُمْهُوْرُ اَلنُّحَاةِ إِلَى هَذَا اَلأَمْرِ، فَالنَّحْو عِنْدَهُمْ " لَيْسَ مُجَرَّدُ قَاعِدَةٍ تُطَبَّقُ, بَلْ بَحْثٌ فِي مَعَانِي اَلتَّرَاكِيْبِ وَأَسْرَارِ حُسْنِهَا وَقُوَّتِهَا, وَإِنْ كَانَ اَلنَّحْو يَنْطَلِقُ مِنْ اَلْمَبَانِي لِلْوُصُوْلِ إِلَى اَلْمَعَانِي"(69), وَلِذَلِكَ فَالنُّحَاةُ "دَائِمًا يَسْأَلُوْنَ حَوْلَ اَلْوَظِيْفَةِ وَالْمَعْنَى وَالْغَرَضِ وَفَاعِلِيَّةِ اَلتَّرْكِيْبِ فِي اَلتَّعْبِيْرِ عَنْ اَلْمَعْنَى"(70).  فَالْمَعْنَى اَلْجَيْدُ هُو هَدَفُ اَلاخْتَصِارِ، وَالاسْتِغْنَاءِ، وَالْحَمْلِ، وَالحَذْفِ،... وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ اَلْوَسَائِلِ اَللُّغَوِيَّةِ؛ لِذَلِكَ يَقُوْلُ اِبْنُ جِنِّي:"رَأَيْتُ غَلَبَةَ اَلْمَعْنَى لِلَّفْظِ وَكَوْنَ اَللَّفْظِ خَادِمًا لِلْمَعْنَى مَشِيْدًا بِهِ, وَأَنَّهُ إِنَّمَا جِيْءَ بِهِ لَهُ وَمِنْ أَجْلِهِ, وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ اَلطَّرِيْقَةِ مِنْ اَلْحَمْلِ عَلَى اَلْمَعْنَى وَتَرْكِ اَللَّفْظِ، وَتَذْكِيْرِ اَلْمُؤَنَّثِ وَتَأْنِيْثِ اَلْمُذَكَّرِ, وَإِضْمَارِ اَلْفَاعِلِ لِدَلاَلَةِ اَلْمَعْنَى عَلَيْهِ, وَإِضَمَارِ اَلْمَصْدَرِ لِدِلَالَةِ اَلْفِعْلِ عَلَيْهِ, وَحَذْفِ اَلْحُرُوْفِ وَالأَجْزَاءِ اَلتَّوَأَمِ وَالْحَمْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَمْلاً عَلَيْهِ وَتَصَوُّرًا لَهُ, وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَطُوْلُ ذِكْرُهُ وَيُملُّ أَيْسَرُهُ فَأَمْرٌ مُسْتَقِرٌّ وَمَذْهَبٌ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ"(71). وَيَقُوْلُ اَبْنُ السَّرَّاجِ :"يُوْضَعُ اَلْكَلامُ لَلْفَائِدَةِ ، فَإِذَا لَمْ تَتَحَقَّقْ اَلْفَائِدَةُ وَالْمَعْنَى فَلا جُمْلَةً"(72) ، وَيَقُوْلُ تَمَّامُ حَسَّانُ :"إِنَّ اَلْفَائِدَةَ وَالصَّوَابَ وَأَمْنَ اَللَّبْسِ حَيْثُ تُوْضَعُ ثَلاَثَتُهَا فِي صُوْرَةِ مَبْدَأٍ عَامٍّ يَحْكُمُ كُلَّ نَشَاطٍ قَامَ بِهِ اَلنُّحَاةُ".(73)
  وَمِمَّا هُو مَعْرُوْفٌ عِنْدَ دِرِاسَةِ اَلنُّحَاةِ لِلْجُمْلَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُوْنَ أَنًّ " كُلَّ جُمْلَةٍ صَحِيْحَةٍ نَحْوِيَّةٍ تُعَدُّ جُمْلَةٌ مُسْتَقِيْمَةٌ, وَلَكِنَّ اَلْحُكْمَ عَلَى هَذِهِ اَلاسْتِقَامَةِ بِالْحُسْنَ وَالْكَذِبِ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى الَّذِي تُفُيْدُهُ عَنَاصِرُ اَلْجُمْلَةِ عِنْدَمَا تَتَرَابَطُ نَحْوِيًا"(74). كَمَا يَعْتَقِدُ اَلنُّحَاةُ اَلْعَرَبُ أَنَّ " اَلأَلْفَاظَ تَثْبُتُ لَهَا اَلْفَضِيْلَةُ وَخِلَافُهَا فِي مُلائمةِ مَعْنَى اللَّفْظَةِ لِمَعْنَى اَلَّتِي تَلِيْهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَعْلُّقَ لَهُ بِصَرِيْحِ اَللَّفْظِ"(75). وَيُعتبرُ اَلْمَعْنَى قُطبًا مُهِمًا فِي دِراسَةِ الْجُمْلَةِ. وَيُحَاوِلُ اَلْعَرَبُ وَالنُّحَاةُ بِشَتَّى اَلْوَسَائِلِ اَلْوُصُوْلَ إِلَى اَلْمَعْنَى اَلسَّلِيْمِ اَلَّذِي يَسْتَقِيْمُ مَعَ اَلَّلفْظِ. 

ثانيًا: المعنى بين الإعراب والتداولية : 

   الإعرابُ من أهمِّ الأمورِ الَّتي دار التُّراثُ النَّحويُّ العربيُّ حولها، ومن شِدَّةِ اهتمامِ النُّحاةِ بالإعرابِ ومكانته في الدَّرس النَّحويِّ، يُسمِّي كثيرٌ من العُلماءِ النَّحوَ العربيَّ بــ (علم الإعراب)، فالإعرابُ إبانةٌ للمعاني المختلفة(76) ، والإعراب علم للمعاني(77) ، والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني(78). والإعرابُ عند سيبويه إمامِ النُّحاةِ على الخصوصِ يكادُ لا يخلو من صِلاتٍ مع المستوى التداولي،"فالحالُ والتَّوكيدُ والبدلُ والظَّرفُ والتَّمييزُ وغيرها دوالٌّ اصطلاحيَّةٌ"(79) ، والنَّظرُ في كتاب سيبويه يُبيِّنُ بما لا يدعُ مجالاً للشكِّ أنَّ المُصطلح النحوي عنده – سيبويه – والصناعة النحوية لم تكنْ بمعزلٍ قطّ عن المعاني، بل إنَّ المُصطلحَ دالٌّ على المعنى بلفظه، فالمُصطلحاتُ النَّحويَّةُ والأبوابُ دوالٌ على معانيها، قبل مُتابعةِ النَّظرِ في مضمونها".(80)
    وجاء هذا أيضًا عند سيبويه في (هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه) حيث يقول:"وبلغنا أنَّ بعضهم قرأ هذا الحرف نصبًا (وامرأته حمَّالَةَ الحطبِ((81) لم يجعل الحمَّالةَ خبرًا للمَرْأَةِ، ولكنَّه كأنَّه قال: أذكرُ حَمَّالةَ الحَطَبِ؛ شتمًا لها، وإنٍ كان فعلٍا لا يُستعملُ إظهارُهُ، وقال
 عُروةُ الصعاليك العبسي : 

سَقَوْني الخَمْرَ ثمَّ تَكنَّفوني      عُداةَ الله من كَذِبٍ وزُورِ(82)
إنَّما شتمهم بشيءٍ قد استقرَّ عند المُخاطبين".(83)
    إنَّ وصف سيبويه لهذا الشَّاهدِ لا يستندُ إلى إعرابٍ جافٍّ معزولٍ عن مُستوى التَّداولِ، بل يستندُ بالأساسِ إلى استنباطِ الدِّلالةِ من خلالِ المقامِ، وفهمِ المُخاطبين، واستحضارِ الشُّرُوطِ التَّداوليَّةِ لإنتاج وتأويل الخطاب، وهذا ما فهمه شارحه أبو سعيد فقال:"وإنَّما تنصبه بإضمار (أذكر)، والذي يُصيره مدحًا وثناءً شتمًا أو تقبيحًا؛ قصد المتكلم به إلى ذلك، وربما قصد بقوله: فلانٌ فاضلٌ وفلانٌ شُجاعٌ؛ إلى الهزء به، وتبيَّن ذلك في لفظ مَنْ يُحاوره، هذا معروفٌ في عادات كلام الناس"(84). وممَّا سبق يتَّضحُ لنا أنَّ إمامَ النُّحاةِ العربِ سيبويه قد ربط بين الإعراب والتداول، وقد تابعه معظمُ النُّحاةِ العربِ ممَّن جاء بعده. ومن أمثلَة ذلك قولك :"تكلَّمَ مُرشدًا". إذا ضبطتَ "مرشدًا" بالنَّصبِ كانت حالاً, وإنْ ضَبَطتَها بالرفع صار المعنى: أنَّ شخصًا اسمُه (مرشدٌ) قد تكلَّم. ومثله:"زيدٌ كاتبًا أفضلُ منه شاعرًا". فالكلام على "زيد" في حالتين من حالاته, وهو في الكتابةِ أفضلُ منه في الشِّعرِ. فإذا تغيَّر الإعرابُ, فصار:"زيدٌ كاتبٌ أفضلُ منه شاعرٌ", كان الكلام على شخصين: زيدٍ الكاتب, والشَّاعر الذي هو أفضل منه.وفي مثل:"فاطمةُ أكرمُ أُمًّا, وأشرفُ زوجًا". المدح مُوجَّه إلى زوج فاطمة وأمِّها. فإذا جررْتَ, بأن قلت:"فاطمة أكرمُ أمٍّ وأشرفُ زوجٍ", صار المدح مُنصبًّا على فاطمةَ نفسِها باعتدادها الأشرفَ والأكرم. وكذلك قولك:"كم كتابًا عندك"؟ إذا نصبت "كتابًا" كان الكلام استفهامًا, وإن جررْتَ, بأن قلت:"كم كتابٍ عندك"! صار الكلام إخبارًا بكثرة ما عندك من الكتب.
  وفي نحو:"الأسدَ والنِّمرَ". النَّصبُ يعني التَّحذيرَ, والرفع يعني الإخبار مع تقدير كلام. وكذلك:"الجِدَّ الجِدَّ". النَّصبُ يعني الإغراءَ, والرفع يتيح الإخبار. وفي مثل:"جاهدتُ في صِبَاي حتَّى أستريحَ في شيخوختي" رفع (أستريحُ) يكون عندما يُقالُ هذا القول في سنِّ الشَّيخوخةِ, فقائله يحكي عن حالٍ حاضرةٍ, وأنَّهُ مُستريحٌ الآن بسببِ جهادِهِ الماضي. والنَّصبُ يدلُّ على أنَّ الاستراحةَ غايةٌ لطلبِ الوُصُولِ إليها مُستقبلاً. 

  وفي قولك "هذا الضاربُ الظالم": نصب "الظالم" يُفيد أنَّ الضَّربَ واقعٌ عليه, وأنَّ المُشارَ إليه هو الذي ضرب الظَّالمَ, ورفعَ الظَّالمَ؛ يعني: أنَّكَ تُخبرُ عن المُشارِ إليه بأنَّهُ ضاربٌ ظالمٌ.
ثالثًا:  اللُّجُـوءُ إلى التَّأويـلِ لاستجلاء المعنى.
    قد يستمع الإنسان أو يقرأ بعضَ الجُمَلِ والتراكيب لكنه يجدها تتعارضُ ظاهريًّا مع قواعد النحو العربي، ومن ثَمَّ قد يجدُ صُعوبة في فهم المعنى المُراد منها أو إدراكه، ومن أجل إحداث تداول المعنى، وإنجاح عملية التواصل اللغوي فإنَّنا نلجأ للتأويل، وهذا ما أقدم عليه النحاة في دراستهم لبعض التراكيب اللغوية.  والتَّأويلُ في الاصطلاح: هو صرفُ الكلامِ عن ظاهره إلى وُجُوهٍ خفيَّةٍ؛ لتقديرٍ وتدبُّرٍ، وأنَّ النُّحاةَ قد أوَّلُوا الكلام وصرفوه عن ظاهره؛ لكي يوافق قوانين النحو وأحكامه"(85) ، أو"هو مُحاولةُ إرجاعِ النُّصوصِ التي لم تتوفر فيها شروطُ الصِّحةِ نحويًّا إلى مواقف تتَّسمُ بالسَّلامةِ النَّحويَّةِ، أو بتعبير آخر هو: صبُّ ظواهرِ اللُّغةِ المُنافيةِ للقواعدِ في قوالب هذه القواعد"(86).

    والتَّأويلُ هو أحدُ مناهج النحاة في تفسير عدول الظاهرة اللغوية عن الأصل، ويرتبطُ عادةً بمُخالفةِ الشُّروط الصرفية والتركيبة للوظائف النحوية، ومُمارسة النحاة لفنِّ التأويل مُمارسةٌ مكثَّفةٌ، جعلت منه آليَّةً أصيلةً في نظريتهم النحوية، بُنيت عليها الكثير من المفاهيم التي أضفت على قواعدهم النحوية التي استنبطوها من كلام العرب. فظاهرة التأويل في التراث النحويِّ "تدور في فلك حمل النصِّ على ظاهره؛ لتصحيح المعنى أو الأصل النحوي"(87).
   قال سيبويه:"وليس شيءٌ ممَّا يضطرون إليه إلا وهـم يُحاولون به وجهاً"(88). ويمتدحُ الأستاذ على النجدى ناصف التأويل ومظاهره من حذف وتقدير وخلافه، ودافع عنه دفاعًا شديداً، ويرى أنَّ "حقيقة التأويل والتقدير، وهذا عملها في النصِّ ومكانهما منه، ضرورةٌ استوجبتها سماحة اللغة وحسن مطاوعتها، ولا حيلة لأحد في دفعها ما بقيت اللغة على ما خلقها الله محتفظة بسمتها الأصيل وخصائصها المتميزة"(89). 
   ويلجأُ النُّحاةُ إلى التَّأويلِ الذي صنعته أذهانهم وأفرزته قرائحهم " إذا كانت الجادَّةُ على شيءٍ ، ثم جاء شيءٌ يُخالفُ الجادَّةَ فيُتأوَّلُ ، أمَّا إذا كانت لغة طائفة من العرب لم تتكلم إلا بها فلا تأويل"(90). والمقصود بالجادة هنا" قواعد النحاة وليس النطق العربي"(91) ؛ يعنى ذلك أن النحاة "قد أوَّلوا الكلام وحرَّفوه عن ظاهره؛ كي يوافق قوانين النحو وأحكامه"(92) ؛ التي تهدف إلى التواصل اللغوي. ويرى د. تمام حسان أنَّ "التأويل لم يكن إلا لأمرين لا ثالث لهما، وهما: الأول: عدم صدق القاعدة على بعض ما سمع. والثاني: حرص النحاة على تفسير كل ما سمع فى ضوء الأصول والقواعد"(93). وفي دعوة إلى عدم التطرف والإفراط في التأويل يقول أبو حيان :أنَّهُ متى أمكنْ حملُ الشَّيءِ على ظاهره أو على قريب من ظاهره؛ كان أولى من حمله على ما يشمل الفعل أو على ما يخالف الظاهر جمله"(94).

     إذًا التأويل هو كيفية معالجة اللغة في كافة أنظمتها، ومستوياتها، بهدف وصفها وتحليلها، فإنَّه يُمكننا أن نعرِّفه بأنَّه جهازٌ مفاهيميٌّ كبيرٌ تتأسَّست عليه النظرية النحوية بل النظرية اللغوية كُلُّها، يتكون هذا الجهاز المفاهيمي من عدد من المقولات تبدأ من الإضمار، والتقدير، والاستتار، والتقديم، والتأخير، والحذف والزيادة، والحمل على المعنى، وتنتهي بالتعليلات والتفسيرات المختلفة، فهذه المفاهيم كلها نراها تشكل جهازا مفهوميًّا يرتبط مباشرة بالتأويل النحوي، بل هي آلياتُ هذا التأويل، وصوره التي يتجلَّى فيها، ولذلك قيل ليست تعليلات النحاة إذا إلا تأويلات، وتفسيرات لشرح الظواهر اللغوية. فالتأويلُ عند النحاة إذا هو ذلك الجهاز المفاهيمي الذي لجئوا إليه أثناء فترة التَّقعيدِ النَّحويِّ؛ بُغيةَ تنظيم اللغة وتصنيف قواعدها، وضبطها حتَّى تكون القاعدة النحوية مُتَّسمةً بالتَّساوق، والاطِّراد هذا، ويرى الدكتور علي أبو المكارم:" أنَّ التأويل النحوي يمتدُّ مفهومه امتدادًا مُباشرًا عن مدلوله اللغوي، وحصره في الدلالة على العاقبة والمآلِ والتَّدبُّرِ والتَّقديرِ"(95).

  وبعد، فقد لجأ النحاة إلى التأويل بقصد التوفيق بين ظاهر النصِّ ومعناه المنشود؛ لإحداث التواصل اللغوي، وهذا ما تنشده التداولية أيضًا؛ لأنَّها تهتم بدراسة التأويل وكل ما من شأنه أن يعمل على إنجاح عملية التواصل اللغوي.

اَلْمَطْلَبُ اَلثَّانِي: اَلاطِّرَادُ بَيْنَ اَلْقَاعِدَةِ النَّحْوِيَّةِ وَالتَّدَاوُلِيَّةِ .
      لَقَدْ مَرَّ بِنَا مُنْذُ قليلٍ حديثٌ مُوجزٌ عَنْ نَشْأةِ الَقواعِدِ النَّحويَّةِ وكذلك عرفنا فكرة موجزة عن التداولية، ورأينا كيفَ كانتْ القاعدة النحوية" فِي مُبْتَدَئِهَا عَلَى اَلاسْتِقْرَاءِ وَالتَّقْعِيْدِ، فَأَصْبَحَتْ بَعْدَ زَمَنٍ تَقُوْمُ عَلَى اَلْقَاعِدَةِ وَاَلتَّطْبِيْقِ، وَخَلَفَ بَعْدَ اَلرَّعِيْلِ اَلأَوَّلِ مِنْ رِجَالِهَا خَلْفٌ وَقَفُوا مِنْ النَّحوِ مَوْقِفَ اَلْمُتَكَلِّمِيْنَ مِن الدِّيْنِ، كَانَ اَلدِّيْنُ سَمْحاً فِطْرِيّاً فَجَعَلَهُ اَلْمُتَكَلِّمُوْنَ فَلْسَفَةً وَقَضَايَا مَنْطِقِيَّةً، وَكَانَ اَلنَّحْو سَهْلاً هِيِّناً وَصْفيًّا، فَجَعَلَهُ اَلنُّحَاةُ فَلْسَفَةً وَقَضَايَا مِعْيَارِيَّةً وَمَنْطِقِيَّةً أَيْضًا، حَتَّى أَصْبَحَ اَلطَّابَعُ اَلْمُمَيِّزُ لِلنَّحْوِ اَلْعَرَبِيِّ أَنَّهُ يُعَـدُّ مَجْهُودًا دِرَاسيًّا لُغَويًّا ؛ بِقَدْرِ مَا تَحَوَّلَ إِلَى مَجْهُودٍ فِكْرِىٍّ مِنْ اَلطِّرَازِ اَلأَوَّلِ"(96).   

  ومما سبق يتضح لنا وجه تشابه كبير بين التداولية والقاعدة النحوية، فالتداوليون أرادوا تفسير 

اللغة وتداول المعنى وثم بعد ذلك قاموا بمحاولة تطبيق نظريتهم التداولية؛ أي بدأت وصفية وانتهت إلى المعيارية، وهذا ما حدث مع القاعدة النحوية العربية، ويُعدُّ هذا من تأثير الفلاسفة على التداولية والقاعدة النحوية العربية ، فقَدْ "اسْتَحْصَدَتْ الَفلسفةُ وأُغرقَ النَّاسُ بها، فدخلَتْ النَّحو وأَثْرَتْ فيه، كَمَا دَخَلَتْ غيره وأثَّرتْ فيه، ولَكِنْ عَلَى تَفَاوُتٍ واختلافٍ ، فكان أبو زكريا الفراء (ت 207هـ) وأبو الحسن الرماني (ت 384هـ) من الذين غلبتْ على كُتُبِهِمْ، وكانَ كِلاهُمَا نَحوياً مُتكلِّماً مِنْ أَصْحَابِ الاعتزالِ"(97) ، وتتابعَ بعدهُمَا نُحاةٌ آخرون ساروا على هذا النَّهجِ . وكانَ لِتأثُّرِ النُّحاةِ بِالفلسفةِ وَالمَنْطِقِ مَظَاهِرُ ونتائجُ شتَّى؛ منها : أنَّ النُّحاةَ قد أَدَارُوا رَحَى النَّحو حولَ نظريةِ العَمَلِ والعامِلِ وَوَضَعُوا لَهَا فلسفةَ العَمَلِ والعَامِلِ اَلْمَشْهُورة(98). ومن ذلك أيضاً افتراضُهُمْ لِلْمَسائِلَ والعِباراتِ والتَّراكيبِ، وإهمالُهُم لِلنُّصوصِ اللُّغويَّةِ المَسْموعَةِ، ومن ذلك تعليلُهُمْ اَلْمنطِقِيُّ لِلظَّواهِرِ اللُّغويَّةِ ، ومن مظاهرِ التَّأثُّرِ أيضاً محاولتهم طَرْدُ القواعدِ النَّحويَّةِ وفَرْضُها على اللُّغةِ المَسْمُوعةِ(99).

   وَتَأَثَّرَ النُّحاةُ بالفَلاسِفَةِ ومَنْهَجِهِمْ ، فأصبحتْ ظاهرةُ "طردِ الأحْكامِ هي إحدَى الظَّواهِرِ الوَاضِحَةِ فِي البَحْثِ الفَلْسَفِيِّ والنَّحويِّ، إِذْ أَنَّ غايةَ الفَيلسوفِ هِي اِتِّخاذُ مَواقِفَ مُحدَّدةٍ وشَاملةٍ من مُشكلاتِ اَلْفِكْرِ والوَاقِعِ مَعًا"(100) ، وهكذا وجدنا بعضَ النُّحاةِ يفعلون. وعليه فإنَّ" تحليلَ الأَحْكَامِ النَّحويَّةَ يكشفُ عَنْ تَأَثُّرِ النُّحاةِ فِي أَحْكَامِهِمْ التَّقعيديَّةِ والتَّعليليَّةِ معًا بخصائِصِ الحُكْمِ الفلسفي، وبِصِفَةٍ خَاصَّةٍ بما يُميِّزُ هذا الحكم من طردِ الأحكامِ الممتدَّةِ من بعضِ الظَّواهِرِ إلى ظواهِرَ أُخْرَى، واكتفاءٍ بنوعٍ من الاتِّسامِ النَّظريِّ بينهما لا يعتمدُ على ركائِزَ يقينيَّةٍ ، وإنَّما تُشيِّدُهُ التَّصوُّراتُ الذِّهنيَّةُ وَحْدَهَا ، بِصَرْفِ اَلنَّظَرِ عَنْ اَلْوُجُوْدِ اَلْوَاقِعي"(101).
   وَيؤكِّدُ الدكتور علي أبو المكارم أنَّ" طَرْدَ الأَحْكَامِ هي إحدَى الظَّواهِرِ الوَاضِحَةِ فِي البَحْثِ الفلسفي؛ إِذْ أَنَّ غايةَ الفيلسوفِ هي اتِّخاذُ موقفٍ مُحدَّدٍ شاملٍ مُتَّسمٍ بِالانْسِجَامِ مَعَ مُشكلاتِ اَلْفِكْرِ وَالواقِعِ مَعاً ". ويرى أبو المكارم أيضاً أنَّ" اللُّغةَ ظاهرةٌ اِجْتماعيَّةٌ مُتطوِّرةٌ ، فهي ليستْ مَنطقيَّةٌ جامدةٌ ، ولكنَّها مَرِنَةٌ مُتَّسقَةٌ مُتطوِّرةٌ ، ولذلك لَمْ تتسعْ قواعدُ النُّحاةِ لِكُلِّ مَظَاهِرِ اللُّغةِ ، ومِنْ هُنَا أخذَ النُّحاةُ يُعْمِلُونَ عُقُولَهُمْ وَمَنْطِقَهُمْ وفلسفتَهم فِي كُلِّ مَا خَرَجَ مِنْ مَظَاهِرِ اللُّغةِ على القَوَاعِدِ"(102).

   لَقَدْ بَذَلَ اَلنُّحَاةُ اَلْعَرَبُ جُهُوْدًا جَبَّارَةً مَشْكُوْرَةً لِوَضْعِ قَوَاعِدِ اَلنَّحْوِ اَلْعَرَبِيِّ ، لَكِنَّ اَلنُّحَاةَ قَدْ بَالَغُوا فِي فَرْضِ هَذِهِ اَلْقَوَاعِدِ وَإِطْرَادِهَا عَلَى اَلْعَرَبِ أَصْحَابِ اَللُّغَةِ ، فَهُمْ "فَرَضُوْهَا عَلَى اَلْفُصَحَاءِ اَلْعَرَبِ، وَفَرَضُوْهَا عَلَى اَلْفُحُوْلِ مِنْ اَلشُّعَرَاءِ، ثُمَّ فَرَضُوْهَا فِي آَخِرِ اَلأَمْرِ عَلَى أَصْحَابِ اَلْقِرَاءَاتِ".(103) فَبَعْدَ أَنْ كَانَ اَلنَّحْو عَمَلِيَّةً تَقُوْمُ "فِي مُبْتَدَئِهَا عَلَى اَلاسْتِقْرَاءِ وَالتَّقْعِيْدِ، فَأَصْبَحَتْ بَعْدَ زَمَنٍ تَقُوْمُ عَلَى اَلْقَاعِدَةِ وَاَلتَّطْبِيْقِ، وَخَلَفَ بَعْدَ اَلرَّعِيْلِ اَلأَوَّلِ مِنْ رِجَالِهَا خَلْفٌ وَقَفُوا مِنْ النَّحوِ مَوْقِفَ اَلْمُتَكَلِّمِيْنَ مِن الدِّيْنِ، كَانَ اَلدِّيْنُ سَمْحاً فِطْرِيّاً فَجَعَلَهُ اَلْمُتَكَلِّمُوْنَ فَلْسَفَةً وَقَضَايَا مَنْطِقِيَّةً، وَكَانَ اَلنَّحْو سَهْلاً هِيِّناً وَصْفيًّا، فَجَعَلَهُ اَلنُّحَاةُ فَلْسَفَةً وَقَضَايَا مِعْيَارِيَّةً وَمَنْطِقِيَّةً أَيْضًا، حَتَّى أَصْبَحَ اَلطَّابَعُ اَلْمُمَيِّزُ لِلنَّحْوِ اَلْعَرَبِيِّ أَنَّهُ يُعَـدُّ مَجْهُودًا دِرَاسيًّا لُغَويًّا ؛ بِقَدْرِ مَا تَحَوَّلَ إِلَى مَجْهُودٍ فِكْرِىٍّ مِنْ اَلطِّرَازِ اَلأَوَّلِ"(104). وَفِي هَذَا اَلشَّأْنِ يَرَى الدُّكتور إبراهيم أنيس أَنَّ" أُولَئِكَ اَلَّذِيْنَ أَسَّسُوا اَلأُصُوْلَ لَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى ذَلِكَ، بَلْ قَاسُوا مَا لَمْ يَسْمَعُوا عَلَى مَا سَمِعُوْهُ، وَأَسْرَفُوا فِي قِيَاسِهِمْ ، وَابْتَكَرُوا فِي اَللُّغَةِ أُصُولاً وَقَوَاعِدَ رَغْبَةً مِنْهُمْ فِي إِطْرَادِ اَلإِعْرَابِ وَانْطِبَاقِهِ عَلَى كُلِّ أُسْلُوبٍ أَوْ اِنْطِبَاقِ كُلِّ أُسْلُوبٍ عَلَيْهِ... تَمَّتْ لِلنُّحَاةِ تِلْكَ اَلْمَجْمُوْعَةُ اَلضَّخْمَةُ مِنْ أُصُوْلٍ إِعْرَابِيَّةٍ دَقِيْقَةٍ وَرَّثُوْهَا مَنْ بَعْدَهُمْ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ يَدُوْرُ فِي أَذْهَانِهِمْ أَنَّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ سَيَتَعَبَّدُوْنَ بِهَا، وَيُحِلُّوْنَهَا مَكَانَ اَلْقَدَاسَةِ وَالْعِبَادَةِ !!"(105).

   وَالْحَقُّ أَنَّ اَلأَمْرَ لَيْسَ عَلَى إِطْلاقِهِ كَمَا يَزْعُمُ رَحِمَهُ اَللهُ ، وَلَكِنَّنَا لَا يُمْكِنُنَا إِنْكَارَ أَنَّ اَلنُّحَاةَ قَدْ جَعَلُوا هَذِهِ اَلْقَوَاعِدَ أَحْكَاماً ، فَكَانَتْ فِي نَظَرِهِمْ أَوْلَى بِالاعْتِبَارِ مِمَّا خَالَفَهَا مِنْ اَلْمَسْمُوْعِ ، وَمِنْ ثَمَّ أَعْمَلُوا فِيْمَا خَالَــــفَ قَوَاعِدَهُمْ حِيَلَ اَلتَّخْرِيْجِ وَالتَّأْوِيْلِ وَالتَّعْلِيْلِ(106). 

  وفي ظنَّي هذا هو حال التداوليين تجاه نظريتهم اللغوية الجديدة، وموقفهم من اللغة.

*****

اَلْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: اَلْمُتَكَلِّمُ وَالْمُخَاطَبُ  بَيْنَ اَلْقَاعِدَةِ اَلنَّحْوِيَّةِ وَالتَّدَاوُلِيَّةِ .

   من القواسم المشتركة بين القاعدة النحوية العربية والتداولية الاهتمام بالمتكلم المخاطب، ولهذا قال (الجاحظُ):"إنَّ المُفهمَ لك والمُفْهَمَ عنك شريكان في الفضلِ، إلا أنَّ المُفهمَ أفضلُ من المُتفهِّمِ، وكذلك المُعلِّمُ والمُتعلِّمُ، هكذا ظاهرُ هذه القضية وجمهورُ هذه الحكُومةِ"(107) ، ولقد أيقنَ النُّحاةُ العربُ أنَّ عمليَّةَ التَّخاطُبِ شبكةً مُعقَّدةً، وهم يؤكدون أنَّ ظروف المقال غير اللغوية كالمتكلم والسامع تقوم بدور مهمٍّ في تحديد خصائص الخطاب، ذلك أنَّ جزءًا كبيرًا من معاني المفردات والجمل المستعملة يعتمد على الخبرة المشتركة بين المتكلم والمتلقي.
   وقد أولت التداوليات الحديثة عنايةً كبيرةً لِعُنصريّ المتكلم والمخاطب؛ انطلاقًا من الاعتقاد بأنَّ الخطابَ يتوجَّهُ (من وإلى) أحدِ الطَّرفين، وقد ذهب رواد التداولية إلى أنَّه لا يُمكنُ أنْ ندَّعي فهمنا للكلام، من دون استحضار شروط إنتاجه المحيطة به، خاصَّةً عنصرَ المُتكلِّمِ والسَّامِعِ. اللَّذين اعتبرهما ركنين لا غنى عنهما، ومظهرين مهمين في الحالات التَّكلميَّةِ.
   ولقد أصّل (عبد القاهر الجرجاني) وسابقُوه من علماء العربية الأوائل من النظر إلى غرض المتكلم ومقصوده، فعمل المتكلم وعمل السامع لا يأتي من فراغ؛ بل من نقطة التقاء تجمع بينهما، تمثلها الخلفية الفكرية الثقافية والاجتماعية، وهو ما عبّر عنه الغربيون في نظرياتهم بالافتراض المُسبق، فإنَّ المُخاطَب العالم بلغته المُدرك لخلفياتها وأسسها ومنطلقاتها يستطيعُ أنْ يفهم – على الفور – ما يريده المتكلم، والمقصد من كلامه وغرضه من إخباره. 

    وإنَّنا نستطيع القول بأنَّه يُمكنُ النَّظرُ إلى التداولية على أنَّها علاقة ثلاثية بين: المتكلم، والمعنى، واللفظ (أو الشكل)، ولا شكَّ – كذلك – في صُعوبة استبعاد المخاطَب، إذ إنّ ما يلفظه المتكلم يستمدُّ معناه بفضلِ نيَّتِهِ في إحداثِ تأثيرٍ مُعيَّنٍ في المخاطَب، وذلك يستدعي معه – بالضرورة – سياق المعرفة العامة والخاصة التي يتقاسماها. ولقد كان سيبويه والنحاة العرب يستدعون هذين الركنين (المتكلم والمخاطب) خاصَّة في مستوى التعليل والتوجيه للكلام العربي(108) ؛ لأنَّ هذا الأخير كما يقول الدكتور طه عبد الرحمن:"لا يكون كلامًا حتَّى تحصُلَ من النَّاطقِ إرادةُ توجيهه إلى غيره، وما لم تحصل منه هذه الإرادة فلا يُمكنُ أن يُعدَّ مُتكلِّمًا حقًّا، حتَّى ولو صادف ما نطق به حضور من يتلقَّفه؛ لأنَّ المُتلقِّفَ لا يكونُ مُستمعًا حقًا حتَّى يكون قد ألقى إليه بما يتلقَّفُ، مقصودًا بمضمونه هو أو مقصودًا به غيره، بوصفه واسطة فيه أو أقل متى يدرك رتبة المتلقي"(109). يقول السُّهيلي:"اعلم أنَّ الكلامَ صفةٌ قائمةٌ في نفسِ المُتكلِّمِ، يُعبِّرُ للمُخاطبِ عنه بلفظٍ أولحظٍ أو (بخط)، ولولا المُخاطبُ ما احْتِيجَ إلى التَّعبيرِ عمَّا في نفسِ المُتكلِّم"(110). ويقول أيضًا:" ما كان المخاطبُ مُشاركاً للمُتكلِّمِ في معنى الكلام، إِذْ الكلامُ مبدؤُه من المتكلم ومنتهاه عند المخاطب، ولولا المخاطب ما كان كلام المتكلم لفظاً مسموعاً، ولا احتاج إلى التَّعبيرِ عنه".(111)
  وقد احتفل سيبويه والنحاة العرب كثيرًا بعلم المخاطب في نظرهم النحوي، والأمثلة على ذلك كثيرة، ففي كتاب سيبويه مثلاً : ما ورد في باب (هذا باب الفاعلَيْنِ والمفعولَيْن اللذين كلُّ واحد منهما يَفْعَلُ بفاعله مثل الذي يَفْعَلُ به وما كان نحو ذلك)"(112). وفي قول ابن أحمر(113): 
رَماني بأَمْرٍ كنتُ منه ووالِدِي      بَرِيئاً ومن أَجْلِ الطوَّي رَمانِي

 فوَضع في موضع الخبر لفظَ الواحد؛ لأنّه قد عَلِم أنَّ المخاطَبَ سيَستدلّ به على أنَّ الآخَرِين في هذه الصّفةِ(114). ومثله قولُ الفرزدق(115):

إنَّي ضَمِنْتُ لمنْ أَتانِي ما جَنَى     وأَبَى فكانَ وكنتُ غيرَ غَدُورِ
   تركَ أن يكون للأول خبرٌ حين استغنى بالآخِر؛ لعِلم المخاطَب أنَّ الأوّلَ قد دخل في ذلك(116).

ومن الجليِّ في الدَّرسِ النَّحويِّ اهتمامُ سيبويه والنحاة العرب ببيان العلاقة بين المتكلم والمخاطب، وما ينتظره المخاطب من المتكلم: فالمتكلم إذا قال: (كان زيدٌ) فإنَّ المخاطب "إنَّما ينتظر الخبر(117)"، وإذا قال المتكلم: (كان حليمًا) " فإنَّما ينتظر – أي: المخاطب ـ أن تعرّفه صاحب الصفة"(118).
  إنَّ البُعدَ الذي بين المنادِي والمنادَى الذي اعتمده النُّحاةُ قديمًا في توزيع أدوات النداء هو ما أطلق عليه التداوليون بـــ(المركز الإشاري)، ويُراد به في باب النداء "عنصر مكان التخاطب والمسافة الفارقة بين المتكلم والمخاطب على الخصوص"(119). وقد رتَّب التداوليون أدوات النداء بحسب قوتها في تمثيل مسافة البعد بين المنادي والمنادى، فوضعوا أولاً أدوات السِّمةِ الدُّنيا، ثُمَّ أدوات السِّمةِ الوُسطى، فأدواتُ السِّمةِ القُصوى، لا بل نجدهم رتَّبُوا الأدواتِ في السِّمةِ القُصوى فيما بينها، فأتى الترتيب تصاعديًّا، وكلام التَّداوليين في هذا الشَّأنِ لا يختلف كثيرًا عن كلامِ النُّحاةِ العربِ القُدماءِ(120). وفي أسلوب الاستغاثة نجدُ أثرًا تداوليًا مُهمًّا لدى النحاة العرب القدماء، فالاستغاثةُ وإنْ تضمَّنتْ معنى الدُّعاءِ أو النِّداءِ للمنادى؛" ليخلصَ من شِدَّةٍ أو يُعينُ على دفعِ مَشقَّةٍ"(121) ، فهي "دعاءُ المُستنصِر المُستنصَر به، والمُستعين المُستعان به"(122). 
*****

اَلْمَبْحَثُ الَثَّالِثُ: 
«اَلسِّيَاقُ اَللُّغَوِيُّ وَمَكَانَتُهُ فِي اَلْقَاعِدَةِ اَلْنْحِوَيَّةِ وَالتَّدَاوُلِيَّةُ» .

اَلْمَطْلَبُ اَلأَوَّلُ: (اَلْجُمْلَةُ بَيْنَ اَلْقَاعِدَةِ اَلنَّحْوِيَّةِ وَالتَّدَاوُلِيَّةِ).

لقد قامت القاعدة النحوية من أجل توجيه السياق اللغوي وتقويمه؛ تحقيقًا لنقل المعنى وتداوله من المتكلم إلى المخاطب وبيانه وتوضيحه، ومعالجة ما من شأنه إعاقة ذلك، والعمل على إنجاح عملية التواصل اللغوي، وإنَّ كل ما سبق ذكره يتوافق ويتطابق مع ما تنشده التداولية الحديثة. وفي سبيل تحقيق ما سبق راعت القاعدة النحوية والنحاة العرب عدة أمورٍ، من أهمها :

أولاً؛ دراسةُ العُمَدِ والفَضْلاتِ والزَّوائِدِ والإلحاقِ.
    بعد الفكرة الموجزة عن التداولية ، يمكن في الأخير أنْ نُوجزَ أهم جوانب البحث والتحليل التداولي فيما يلي: الإشاريات، والافتراض المسبق، واستلزام الحوار، إضافة إلى نظرية الأفعال الكلامية، وقد عرضت لذلك سابقًا. ولقد أولت القادة النحوية والنحاة ذلك عناية فائقة، فالإشاريات مثلاً اهتمَّ بها العلماء قديمًا من خلال أدوات الربط بين أجزاء الجملة وبين مجموعة الجمل، واهتمامهم ببعض الجوانب الصرفية والنحوية والدلالية، ليهتم بها حديثًا علماء التداولية واعتبروا أنَّ"النصَّ يتألَّفُ من عدد ما من العناصر، تُقيم فيما بينها شبكة من العلاقات الداخلية التي تعمل على إيجاد نوع من الانسجام والتماسك بين تلك العناصر، وتُسهمُ الروابط التركيبية والروابط الزمنية والروابط الإحالية في تحقيقها"(123) ، وهي وحدات لغوية تتواجد في جميع لغات العالم، منها(124):
ا- الإشاريات الشخصية: وهي تمثل الضمائر الدالة على المتكلم والمخاطب، المتصلة والمنفصلة.
ب- الإشاريات الزمنية: وتمثلها ظروف الزمان بصورة عامة، فإذا لم يعرف الزمن التبس الأمر على المتلقين، وقد تدلُّ العناصر الإشارية على الزَّمانِ الكوني والنحوي.
ج- الإشاريات المكانية: وتمثلها بصورة عامة ظروف المكان ويعتمد استعمالها وتفسيرها على معرفة مكان المتكلم، وقت التكلم أو على مكان آخر معروف للخطاب أو للمخاطب والسَّامع، ولعلَّ أكثر الإشاريات المكانية الواضحة هي: هذا، ذاك. وظروف المكان: هنا، هناك، تحت.
    ولقد اهتمَّ النحاة العرب عند دراستهم للجملة العربية وصياغة قواعدها بما يسمَّى عند التداوليين (البؤرة)، والتعريف السائد في النحو الوظيفي للبؤرة هو ما اقترحه سيمون ديك (ديك 1978م) والذي يقوم أساسًا على فكرة أنَّ وظيفة البؤرة تستند إلى المكون الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو الأكثر بروزًا في الجملة. وهي وظيفةٌ تداوليَّةٌ داخلةٌ ضمن نطاق الحمل، ومبعثُ تداوليتها راجعٌ إلى تبعيتها لقصد المتكلم وإرادته، ذلك أنَّه إذا كان ترتيب العبارة اللغوية هو الترتيب الذي تُحدِّده علاقات النحو من فعلٍ وفاعلٍ ومفعولٍ في الجملة الفعلية، ومن مبتدأ محكوم عليه وخبر محكوم به في الجملة الاسمية، فإنَّ ترتيب المتكلم لعبارته اللغوية مَردُّه إلى أمرٍ آخر، مُرتبطٌ بشروطٍ مقاميَّةٍ تعودُ إلى قصده، وإرادته، فقد يقصد المتكلم من وراء حديثه إضافة معلومة لم تكن متوفرة عند المخاطب، وقد يرد الحصر أو رفع التَّوهُّم أو الشَّكِّ أو التَّخصيص، أو توكيد معلومة، يعتقد أنَّها المعلومة الواردة، فيقدمها مصحوبة بإحدى أدوات التوكيد، أو يصدرها في أول الحمل، وكُلُّها أعراضٌ تواصليَّةٌ، لها دورها المؤثر في البنية اللغوية، ولها ارتباطها القوي بوظيفة البؤرة وهي في الوقت نفسه أمور تظهر بوضوحٍ أنَّ البنية التركيبية لها ارتباطها بوظيفة التواصل.
    ولقد حدَّد النحاة العرب البنية الأساسية للجمـلة العربية في نمطين: الجملـة الاسميـة ( المبتدأ + الخبر) والجملة الفعلية ( الفعل + الفاعل) ، وهم يسمون هذه الأشياء الأربعة (العُمَد) وما سواهم (فضلات) أو مكملات الجملة؛ نحو"المفعول به، والتحذير، والإغراء، والاختصاص، والمنادى، والمندوب، والاستغاثة، والترخيم، والمفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمستثنى، والحال، والتمييز، ونواصب المضارع "(125). ومنه تأكيدهم على أهمية الفاعل؛ لأنَّ الفاعلَ عُمْدَةٌ فلا يُحذفُ(126) ، ويقولون:"إنَّه عُمْدَةٌ؛ لأنَّ الفعل لا يستغنى عنه"(127). ومنه: "والخبر عمدة في الكلام كالمبتدأ، والعمدة لا يصحُّ الاستغناء عنها"(128) ، و"ذهب الكوفيون إلى أنَّهما ترافعا، فالمبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ؛ لأنَّ كُلَّ منهما طالبٌ الآخر ومحتاج له؛ وبه صار عُمْدَةً "(129).
     ولم يقتصر الاهتمام على العمد بل اهتموا وراعوا في قواعدهم الفضلات أو مكملات الجملة، فعن الفَضْلَةِ يقولون:"والمفعولُ فَضْلَةٌ في الكلام"(130) ، "كالحال والظرف والمصدر،ونحو ذلك ممَّا إذا ذكرته زدت في الفائدة، وإذا حذفته لم تخلل بالكلام؛ لأنَّك بحذفه مُستغنٍ"(131) ، ومن ذلك أيضًا قولهم:"الأصلُ جوازُ حذفِ المفعول به؛ لأنَّه فَضْلةٌ، ويمنع في صور:أحدها: أنْ يكون نائبًا عن الفاعل؛ لأنَّه صار عمدة كالفاعل"(132) ، و"المفعول المطلق: وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه(133) ،" والمفعول معه: وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه؛ نحو: سرت والنيل، وأنا سائر والنيل"(134)،"والحال: وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف(135) "،"والنعت: فضلة يجوز حذفها"(136) ،"والتمييز: وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لما انبهم من الذوات(137) ، والحقُّ أنَّ التوافق بين الفكرين التراثي والوظيفي المعاصر أو التداولي، لم يقتصرْ على المُكوِّناتِ الموضوعاتِ، أو لنقل العُمَدِ، وإنَّما تعدَّاهُ ليشمل الحدود اللَّواحق، أو لنقل الفَضْلات، وهي التي تحمل أدوارًا دلالية لتقييد الحدث، إمَّا بتوكيده أو بيان نوعه أو عدده، كما تقيد مكان حدوثه أو زمانه، أو علة حدوثه أو بيان مصاحبه وقت الحدوث، وهكذا، ومن هذه الجهة يمكن إدراج عناصر أخرى تأتي لتقييد الفعل، يشير إلى شيء من هذا الرضي في قوله:"والذي جعلوه غير المفعولات يمكن أن يدخل بعضها في حيز المفاعيل، فيقال للحال هو مفعول مع قيد مضمونه، إذ المجيء في "جاء زيد راكبًا"، فعل مع قيد الركوب، ويُقالُ للمستثنى هو المفعول بشرط إخراجه"(138).

2- دراسةُ العاملِ في الجملة والإسناد.
     نظرية العامل "هي التي بُنيت عليها من قبل أصول النحو، واستقرَّت قواعده وشغلتْ النُّحاةُ ألف عامٍ ويزيدُ، وملأت مئات الكتب النحوية خلافًا وفلسفة وجدالًا، بل تمثَّلتْ لها فلسفةٌ خاصَّةٌ أفردت بالتأليف"(139) ، "والعاملُ... كان أول أمره وضع لتعليم اللغة وتسهيل تراكيبها للدارسين"(140) ، لأنَّه لكُلِّ معمولٍ عملٌ، فلا يوجد عامل بدون عمل ولا عمل بدون معمول، والعامل هو الذي أحدث في آخر الكلمة رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا، وهم يرون "بألا يكتفي بأثر العامل، وهو موجود بل أُعطى له الحقُّ في التأثير -العمل- وهو محذوفٌ"(141). والبحثُ عن العامل يسهل على المخاطب أو المستمع الوصول إلى المعنى الذي يريد المتكلم أن يتداوله معه، فالفعلُ لا بُدَّ له من فاعل، والمبتدأ لا بُدَّ له من خبر أو ما يسدُّ مسده ..الخ. والاهتمام بالعامل وتقديره إنْ لم يكن في البنية السطحية للكلام من شأنه أنْ يُؤدِّي إلى إحداث التواصل اللغوي بين المتكلم والمخاطب.
    وأمَّا الإسنادُ، فمن الأمور المعلومة أنَّ دراسة الإسناد من الموضوعات التي تهتم التداولية بدراستها أيضًا؛ لأهمية الإسناد في إنجاح التواصل اللغوي، وتحقيق التداول المنشود للمعنى بين المتكلم والمخاطب، أو المرسل والمستقبل. والإسناد عند النحويين العرب هو ضمُّ كلمةٍ إلى أخرى؛ بحيثُ يُفيدُ السَّامعَ منها فائدةً تامَّةً، وقد عرَّفه الكفوي بقوله:" ضم كلمة، حقيقة أو حكمًا، أو أكثر إلى أخرى مثلها أو أكثر، بحيث يفيدُ السَّامع فائدةً تامَّةً"(142). والإسناد بابٌ ناظمٌ للعلاقات التركيبية في اللسان العربي، ونجدُ جمهور النحويين العرب فيما جروا عليه من تأكيد تعلُّق المسند والمسند إليه، وهما ما لا يُغني واحدٌ منهما عن الآخر، ولا يجدُ المُتكلِّمُ منه بُدًّا. فمثلاً نجدُ سيبويه يقول:" وهما ما لا يَغْنَى واحدٌ منهما عن الآخر ولا يَجد المتكلّمُ منه بداً، فمِنْ ذلك الاسمُ المبتدأُ والمبنىُّ عليه، وهو قولك: عبدُ الله أخوك وهذا أخوك، ومثل ذلك: يذهب عبد الله، فلا بدَّ للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأوَّلِ بدٌ من الآخرِ في الابتداء.."(143).

    ويُعتبرُ الإسناد عند سيبويه – مثلاً - أحد أسس اكتمال العملية التواصلية في بعدها التداولي، لتوقف تمام الفائدة عليه من جهة، ولحاجة المخاطب في وضعه الانتظاري إعلامه بما تتوقَّفُ عليه الفائدة، يقول سيبويه:" فإذا قلت: كان حليمًا، فإنما ينتظر أن تعرفه صاحب الصفة "(144).

ودرس النحاة العرب باب (الابتداء) أو ما يُسمَّى المبتدأ والخبر، دراسة تركيبية وتداولية، فعند دراستهم التركيبية نجدهم يوجهون توجيهات تداولية؛ مثل قولهم:"المبتدأ يبنى عليه الكلام"(145). وهناك شبهُ إجماعٍ على الفكرةِ الأساسيَّةِ التي يقومُ عليها تعريفُ المبتدأ في الدراسات التي اهتمت بالوظائف التداولية، تُقرِّرُ بمُقتضاه أنَّ وظيفة المبتدأ تسند إلى المكون الذي يُحدِّدُ مجال الخطاب بالنسبة إلى ما يأتي بعده، وتبعًا لذلك فإنَّ الجملة التي تشتمل على تلك الوظيفة تبنى عادة من مكونين: مكون دالٌّ على مجال الخطاب، وهو المبتدأ، ومكونٌ يليه يدلُّ على فحوى الخطاب، وهو الحمل بعده، ولعلَّ هذا هو المعنى من قول ابن يعيش:"المبتدأ هو مُعتمدُ الفائدةِ، والخبرُ مَحلُّ الفائدةِ".(146) فمن الناحية التركيبية عندهم هو "المبني على المبتدأ"(147) ، ومن الناحية الدلالية، فالخبرُ هو الذي يصير به المبتدأ كلامًا، ومن الناحية التداولية "فالخبرُ مَحطُّ فائدةِ السَّامعِ"(148).
4- الاهْتِمَـامِ بالبِنْيَـةِ العَمِيْقَـةِ للجملة.
  الاعتقاد بأنَّ للغة مستويين سطحي وعميق من أهم أفكار الفكر البنيوي التحويلي الذي يعد (تشومسكي) من أهم راده، وعلى الرغم من معارضة التداولية لبعض ما جاء به هذا الفكر، إلاَّ أنها لا تنكر التأثر بهذا الاعتقاد الثنائي للغة، وهنا تتشابه القاعدة النحوية العربية وجهود النحاة العرب مع هذين التيارين اللسانيين العملاقين؛ التحويلي والتداولي، والسبق التاريخي والمعرفي يُحسب بلا شك لمراعاة القاعدة النحوية العربية لهذا الأمر، فلقد أيقنَ النُّحاةُ واللُّغويون العرب أنَّ لِلُّغةِ مستويين في البِنيةِ، البِنيةُ السَّطحيَّةِ، والبِنْيَةُ العميقةُ، فالبنية السطحية هي التي يتمُّ تداولها بين المتكلم والمخاطب، أمَّا البنية العميقة فهي التي تكون أولاً في ذهن المتكلم قبل أن يرسلها إلى المخاطب في صورتها السطحية النهائية، ولكن في بعض الأوقات لا تفي البنية السطحية بأداء المعنى بجلاء كما أراده المتكلم ، وهنا تحدثُ مُشكلةُ القصور في التواصل اللغوي، فيُجبر هذا القصور بمعرفة البنية العميقة للكلام من أجل استجلاءِ المعنى، وإحداث التواصل اللغوي المنشود. 


   ولقد اهتمَّ العرب بكافَّة طوائفهم بما يُسَمَّى الظاهر والباطن للكلام، فنتج عن ذلك فريق يرفض الباطن تمامًا ولا يعترف إلا بالظاهر (الظاهرية)، وفريق أوغل في تأويل الباطن والاعتماد عليه ، وفريقٌ ثالثٌ كان موقفــه وسطًا يتعامــل مـع الظاهر وإنْ احتاج إلى تأويله والاستعانة بالباطن لم يتوانَ في ذلك. كما اهتمَّ النحاة العرب في مختلف مدارسهم ومذاهبهم النحوية بالبنية العميقة، ومن الواضح أنَّ دراستهم للبنية السطحية وانشغالهم بإعرابها لم يغضَّ طرفهم وعقلهم عن البنية العميقة لمَا يدرسونه أو يعربونه، ومظاهر اهتمام النحاة العرب بالبنية العميقة كثيرة كثرة مفرطة في كتبهم وأبحاثهم اللغوية، ومن ذلك  قولهم في كثير من كتبهم:(والتقدير، وتقدير الكلام، وأصل الكلام، والمعنى ..الخ)؛ وذلك إيذانًا بالبنية العميقة وذلك أثناء دراستهم للبنية السطحية، وذلك لمعرفتهم "أنَّ الاكتفاء بوصف البنية السطحية لا يعني إنكار البنية العميقة، بوصفها خاصة لغوية إنسانية. هذه الخاصة الإنسانية منحة من الله جلَّ وعلا، وهي صالحةٌ للعمل بالتفعيل والتوليد منها حسب البيئة اللغوية المعينة. والبيئات اللغوية كثيرة لا حصر لها، ومن ثمَّ لا نعجب ولا ندهش إذا جاء هذا التوليد مختلفًا من بيئة إلى أخرى، بل من فردٍ إلى فردٍ آخر"(149). 

    يقول ابن جني:"لا يُنكرُ أنْ يكونَ في كلامِهِمْ ـ العرب ـ أصولٌ غيرُ مَلْفُوْظٍ بِهَا, إلا أنَّهَا مع ذلك مُقَدَّرَةٌ وهذا واسعٌ في كلامهم(150) "، ويقول:"المعنى وإذا أمكن أن تتأول اللفظة على ظاهرها لم يسغ العدول عنه إلى الباطن إلا بدليلٍ، والدَّليلُ هنا إنَّما يؤكد الظاهر لا الباطن، فينبغي أن يكون العمل عليه دون غيره".(151) ويقول أيضًا:"فلسنا ننزلُ عن الظَّاهرِ ونُخالفُ الشَّائعَ المُطَّردَ إلى ضرورةٍ واستقباحٍ إلا بأمرٍ يدعو إلى ذلك، لا ضرورة هنا، فنحنُ على ما يجب من لزوم الظاهر ومُخالفنا معتقد؛ لما لا قياس يُعضِّدُهُ ولا سماعٌ يُؤيِّدُهُ"(152).

    ويؤكد ابن جني إمكانية الاستغناء عن بعض مفردات البنى العميقة ؛ "لأنَّه لا يُستنكر الاعتداد بما لم يخرج إلي اللفظ؛ لأنَّ الدليل إذا قام علي شيءٍ في حكم الملفوظ به, وإن لم يَجْرِ علي ألسنتهم استعماله"(153) ، ويتحدَّثُ ابن جني عن اهتمام العرب بالبنية السطحية؛ قائلاً:"باب في الحمل على الظاهر وإنْ أمكن أن يكون المراد غيره، قيل: هذا يدلُّك على قُوَّةِ الظَّاهرِ عندهم"(154) ، ومنه قوله "باب في تدافُع الظَّاهر؛ هذا نحوٌ من اللغة له انقسامٌ، فمِنْ ذلك استحسانهم لتركيب ما تباعدت مخارجه من الحروف؛ نحو: الهمزة مع النون والحاء مع الباء، نحو: آن ونأى وحب وبح، واستقباحهم لتركيب ما تقارب من الحروف؛ وذلك نحو: صس وسص"(155). ويقول ابن جني:"فالمعنى إذا أُشيع وأسير حكمًا من اللفظ؛ لأنَّك في اللفظي مُتصوَّرٌ لحال المعنوي، ولست في المعنوي بمُحتاجٍ إلى تصوُّرِ حكم اللفظي، فاعرف ذلك... واعلم أنَّ العرب تُؤثر من التَّجانُسِ والتَّشابُهِ، وحمل الفرع على الأصل، ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشَّأنِ، وأنَّه منها على أقوى بالٍ"(156) ، والتَّحـوُّل من البنية العميقة إلى السطحية لا يعني بالضرورة جودة السطحية وتدني العميقة، "ويدلُّك على أنَّ الفصيح من العـرب قـد يتكلَّم باللغة غيرها أقوى في القياس عنده"(157). 

   يقول ابن جني :"باب في أنَّ العرب قد أرادت من العللِ والأغراض ما نسبناه إليها، وحملناه عليها، يقول:"اعلم أنَّ هذا موضعٌ في تثبيته وتمكينه منفعةٌ ظاهرةٌ، وللنفس به مسكةٌ وعصمةٌ؛ لأنَّ فيه تصحيح ما ندَّعيه على العرب؛ من أنَّها أرادت كذا لكذا، وفعلت كذا لكذا، وهو أحزمُ لها وأجملُ بها، وأدل على الحكمة المنسوبة إليها، من أن تكون تكلَّفت ما تكلفته من استمرارها على وتيرةٍ واحدةٍ، وتقرِّيْهَا منهجًا واحدًا، تُراعيه وتُلاحظه، وتتحمَّلُ لذلك مشاقَّهُ وكَلَفَهُ، وتعتذرُ من تقصيرٍ إِنْ جَرَى وقتًا منها في شيءٍ منه"(158).

   وتحدَّث ابن جني - قبل تشومسكي مُؤسِّس النظرية التوليدية التحولية وقبل التداوليين أيضًا –عن  موضوعاتٍ كثيرةٍ في هذا الشأن(159) ، حيث يرى ابن جني أنَّ البنية العميقة أقدم من البنية السطحية؛ حيث يقول:"اعلم أنَّ واضع اللغة لمَّا أراد صوغها وترتيب أحوالها؛ هجمَ بفكرِهِ على جميعها، ورأى بعينِ تصوِّرِهِ وُجُوه جُمَلِهَا وتفاصيلها، وعلم أنَّه لا بُدَّ مِنْ رفض ما شنع تألفه منها نحو:(هع وقج وكق)، فنفاه عن نفسه، ولم يمرره بشيءٍ من لفظه، وعلم أيضًا أنَّ ما طال وأملَّ بكثرةِ حروفه لا يمكن فيه من التَّصرف ما أمكن في أعدل الأصول وأخفها؛ وهو الثلاثي، وذلك أنَّ التصرف في الأصل وإن دعا إليه قياس، وهو الاتساع به في الأسماء والأفعال والحروف"(160).

   ويقول ابن جني أيضًا:"قيل: يمنعُ من ذلك أنَّ العرب إذا غيّرتْ كلمةً عن صورةٍ إلى أُخرى، اختارت أن تكون الثانية مُشابهةً لأُصُولِ كلامهم ومُعتادِ أمثلتهم؛ وذلك أنَّك تحتاجُ إلى أن تُنيب شيئُا عن شيءٍ، فأولى أحوال الثاني بالصَّوابِ أنْ يُشابِهَ الأول"(161) ،"وذلك أنَّ العرب إذا حذفت من الكلمة حرفًا، إمَّا ضرورة أو إيثارًا، فإنَّها تُصوِّرُ تلك الكلمة بعد الحذف منها؛ تصويرًا تقبله أمثلة كلامها، ولا تعافُهُ وتمجُّه لخروجه عنها، سواءً كان ذلك الحرف المحذوف أصلاً أم زائدًا، فإن كان ما يبقى بعد ذلك الحرف مثالاً تقبله مثلهم أقروه عليه، وإنْ نافرها وخالف ما عليها أوضاع كلمتها نقض عن تلك الصورة، وأصير إلى احتذاء رسومها "(162). 

  وبعد، فقد حفل التراث النحوي العربي بعباراتٍ كثيرةٍ تُؤكِّدُ اهتمام النحاة العرب بمعرفة البنية العميقة وتقديرها؛ نحو: الكلام أصله كذا، وتقدير الكلام كذا، وقولهم: مبتدأ مؤخر، وخبر مقدم، مصدر مؤول...الخ، كُلُّ ذلك من أجل إحداث التداول للمعنى، ونجاح عملية التواصل اللغوي، وهذا ما يهمُّ التداولية أيضًا. 
اَلْمَطْلَبُ اَلثَّانِي: (اَلظَّوَاهِرُ اَلطَّارئةُ عَلَى اَلْجُمْلَةِ بَيْنَ اَلْقَاعِدَةِ اَلنَّحْوِيَّةِ وَالتَّدَاوُلِيَّةِ).
    القاعدة النحوية والتداولية مدار اهتمامهما المعنى وسلامته ووضوحه وتداوله، وإذا حدث أمرٌ طارئٌ يحول دون ذلك يتمَّ التعامل معه لغويًا وعقليًا ومنطقيًا، من أجل إنجاح عملية التواصل اللغوي، ومن أهم ما يطرأ على الجملة وأولاها النحاة عنايةً فائقةً عند وضع قواعدهم، ما يأتي :

1- الحَذْفُ والتقَّديرُ : 

    اَلْحَذْفُ " هو حَذْفُ العَامِلِ مَعَ بَقَاءِ أَثَرِهِ الإِعْرَابِيِّ؛ أو هو: إسقاطُ صيغٍ دَاخلَ التَّركيبِ فِي بعضِ المَواقِفِ اللُّغويَّةِ, وهَذِهِ الصِّيغُ التي يَرَى النُّحاةُ أنَّها مَحْذُوفةٌ تُلْعَبُ دَوْرًا فِي التَّركيبِ فِي حَالَتِي الذِّكرِ والإِسْقَاطِ, وَهَذِهِ الصِّيَغُ يُفْترضُ وُجُوْدُهَا نَحْويًا لِسَلامَةِ التَّركيبِ وتَطْبِيْقًا لِلْقَوَاعِدِ, ثُمَّ هِيَ مَوْجُودةٌ ويُمْكنُ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودةً فِي مَوَاقِفٍ لُغويَّةٍ مُختلفةٍ"(163). وبعضُهُمْ يُطلقُ الحذفَ عَلَي "مَا لا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ فِي اللَّفظِ"(164) ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُطلقَ عَلَي "حَذْفِ اَلْعَامِلِ وَتَدَعُ مَا عَمِلَ فِيْهِ عَلَي حَالِهِ مِنْ اَلإِعْرَابِ"(165). 
   وَيُمْكِنُ اَلْقَوْلُ هُنَا: إِنَّ اَلْمَحُذْوفَ شِبْهُ مَعْرُوْفٍ عَلَى الرُّغْمِ مِنْ غِيَابِهِ وعدم وجوده؛ وَيُمْكِنُ تَقْدِيْرُهُ بِسُهُوْلَةٍ لأنَّهُ مَفْهومٌ مِنْ السِّياقِ. وَيَرَى ابنُ هشام أَنَّ "اَلْحَذْفَ الَّذي يلزمُ النَّحويُّ النَّظرَ فيه هُو مَا اِقْتَضَتْهُ اَلْصِّنَاعَةُ, وَذَلِكَ بِأَنْ يَجِدَ خَبَرًا بُدُوْنِ مُبْتَدَأٍ أَوْ بِالعَكْسِ, أَوْ شَرْطًا بِدُوْنِ جَزَاءٍ أَوْ بِالعَكْسِ، أَوْ مَعْطُوفًا أَوْ مَعْمُولاً بِدُوْنِ عَامِلٍ"(166). ويَشترطُ النُّحاةُ والعُلماءُ شُرُوطًا لِوُقُوعِ اَلْحَذْفِ النَّحويِّ، أهمها: 

1ـ وُجُودُ دليلٍ مَقَالِيٍّ : وهُو كَلامٌ يَدُلُّ عَلَي اَلْمَحْذُوفِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَي: ( مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً   ((167) ؛ أَيْ: أَنْزَلَ خَيْرًا , فَحَذَفَ اَلْفِعْلَ لِلدَّلِيْلِ اَلْمَقَالِي. 

2ـ وُجُوْدُ دَلِيْلٍ حَالِيٍّ: يُفهمُ مِنْ سِيَاقِ الكَلامِ وَحَالِ اَلْمُتكلِّمينِ؛ نحو قوله:( قَالُوا سَلاماً( (168). 

3ـ وُضُوحُ اَلْمَعْنَي وَأَمْنِ اللَّبْسِ: أَهَمِّ اَلشُّرُوطِ الَّتي يجبُ مُراعَاتِهَا مَعَ كُلِّ مَا يَتَّصِلُ بِالنَّشَاطِ اللُّغويِّ.

   وَيَشيعُ الحذفُ ومَظاهِرُهُ فِي مُعظمِ أبوابِ النَّحوِ العربيِّ والصَّرفِ؛ وذلك لأنَّ " العربَ قد حَذَفَتْ الجُملةَ، والمُفردَ، والحَرْفَ، والحَرَكَةَ, وليسَ مِنْ شيءٍ مِنْ ذلك إِلَّا عَنْ دليلٍ عليه – كما مرَّ -, وإِلَّا كَانَ فيهِ ضربٌ مِنْ تكليفِ عِلْمِ الغَيْبِ فِي مَعْرِفَتِهِ(169)".
   وَتَأْتِي أَهَمِّيةُ القَوْلِ بالحَذْفِ فِي أنَّه "أَحَدُ اَلْمَطَالِبِ الاسْتِعماليَّة؛ فقَدْ يَعْرضُ لِبناءِ الجُملةِ المَنطُوقةِ أَنْ يُحذفَ أَحَدُ اَلْعَنَاصِرِ اَلْمُكوِّنةِ لِهَذَا اَلْبِنَاءِ - أَوْ اَلْجُملةِ اَلْمكتُوبةِ - وَذلكَ لا يتمُّ إِلَّا إِذَا كَانَ الباقِي فِي بِنَاءِ الجُملةِ بعدَ حَذْفِهَا مُغْنِيًا فِي الدَّلالةِ ، كافيًا فِي أَدَاءِ اَلْمَعْنَى, وقد يُحذفُ أَحَدُ العناصِرِ؛ لأنَّ هُناكَ قَرائِنُ معنويَّةٌ أو مَقاليَّةٌ تُشيرُ إليه(170) " كَمَا سَبَقَ أَنْ ذكرنا, وَلِذَلِكَ يقولُ ابن جني:" إنَّ العربَ إِذَا حَذَفَتْ مِنْ الكَلِمَةِ حَرْفًا – أو كلمةً أو جملةً - راعتْ حالَ ما بقى منه, فإنْ كانَ مِمَّا تقبلُهُ أَمثلتُهُمْ أَقَرُّوهُ على صُورتِهِ"(171) ؛ لأنَّ" حَذْفَ مَا حُذِفَ مِنْ الكلمةِ يُبْقِي مِنْهَا بَعْدَهُ مِثالاً مقبولاً, لَمْ يكنْ لك بُدٌّ فِي الاعتزامِ عليه, وإقرارِهِ عَلَى صُورَتِهِ تلك البَتَّةَ"(172). وهذا يُطلعُنَا"علي حقيقةِ العربيَّةِ، وميلِهَا إلي الإيِجَازِ الشَّديدِ, وَأَنَّ اَلْمَحذُوفاتِ فِي كتابِ اللهِ تعالي - لِعِلْمِ اَلْمُخاطبين بها - كثيرةٌ جِدًا ، وهي 
إذا أُظْهرتْ تَمَّ بِهَا الكلامُ, وحذفُها أوجزُ وأبلغُ"(173). 

    وقد امتدحَ كثيرٌ مِنْ النُّحاةِ والعُلماءِ الحَذْفَ في اللُّغةِ؛ يقولُ عبد القاهر الجرجاني:" بابٌ دَقِيْقُ الْمَسْلَك، لطيفُ اَلْمَأْخَذِ, عَجيبُ الأمرِ, شبيهٌ بِالسِّحْرِ؛ فإِنَّكَ تَرَى أنَّ ترك الذِّكرِ أَفْصَحُ مِنْ الذِّكرِ, والصَّمْتُ عندَ الإِفَادَةِ أزيدُ لِلإِفَادَةِ, وتجدُ أنطقَ ما تكونُ إذا لَمْ تَنْطِقْ, وأتمَّ ما تكون بيانًا إذا لم تُبِنْ"(174). ويقولُ ابنُ جني:"لأنَّهُمْ قَدْ يَسْتعملُونَ مِنْ الكَلامِ مَا غَيْرُهُ أثبتُ فِي نُفُوسِهِمْ مِنْهُ؛ سِعَةً فِي الَّتَفسُّحِن وَإِرْخَاءً للتَّنَفُسِ، وَشُحًّا على ما جَشِمُوْهُ فَتَوَاضَعُوْهُ، أَنْ يَتَكَارَهُوْهُ، فَبَلَغُوْهُ، وَيَطْرَحُوْهُ، فَاعْرِفَ ذَلِكَ مَذْهبًا لَهُمْ، وَلا تَطْعَـَنُ عليهم مَتَى وَرَدَ شِيْءٌ مِنْهُ"(175). ويقول أيضًا:"لا يُنكرُ أَنْ يكونَ فِي كَلامِهِمْ أُصُولٌ غَيْرُ مَلْفُوظٍ بِهَا؛ إِلَّا أَنَّهَا مَعَ ذلك مُقَدَّرَةٌ، وهذا واسعٌ في كلامِهِمْ كثيرٌ"(176). ويقولُ أيضاً:" لأنَّهُ لا يُستنكرُ الاعْتدَادُ بِمَا لَمْ يخرجْ إلى اللَّفظِ؛ لأنَّ الدَّليلَ إِذَا قَامَ عَلَى شَيْءٍ فِي حُكْمِ اَلْمَلْفُوظِ بِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ اِسْتِعْمَالُهُ"(177). ويقولُ ابنُ يعيش:"الأَلْفَاظُ إِنَّما جِيْءَ بِهَا لِلدَّلالَةِ عَلَى اَلْمَعْنَى، فَإِذَا فُهِمَ اَلْمَعْنَي بِدُوْنِ اللَّفْظِ جَازَ أَلَّا تأتي به، ويكونُ مُرَادًا حُكْمًا وتقديرًا"(178). وَيَرَى السُّيوطي أَنَّ "القِيَاسَ يَقْتَضِي عَدَمَ حَذْفِ حُرُوفِ اَلْمَعَانِي وَعَدَمَ زِيَادَتِهَا؛ لأنَّ وَضْعَهَا لِلدّلالةِ علي المَعَانِي؛ فإذا حُذِفَتْ أَخلَّ حذفُهَا بالمعنى الذي وُضِعَتْ له, وإذا حُكِمَ بزيادَتِهَا فِي ذَلِكَ وَضَعَها لِلدّلالةِ عَلَي اَلْمَعْنَى, ولأنَّهُمْ جَاءُوا بالحَرْفِ اختصارًا لا يُسَوَّغُ حذَفْه ولا الحُكمِ بزيادته, فلهذا مذهبُ البصريين, المَصِيْرُ إِلَي التَّأويلِ مَا أَمْكَنَ؛ صِيَانةً عَنْ اَلْحُكْمِ بِالزِّيادَةِ أَوْ اَلْحَذْفِ(179). إنَّ ما يتطلبه المعنى المرادُ في السياق يُذكر، وما لا حاجة إليه لا يُذكر، وهذا لا يعني أنَّ ما لم يذكر في طور العَدَمِ، بدليلِ أنَّهُ قد يُذكر متى احتاج إليه السِّياقُ، فالسِّياقُ هُوَ الَّذِي يُحدِّدُ العَنَاصِرَ الَّتِي تُقيمُهُ، فتذكرُ، وما لا تفيدُهُ، فتُغفلُ، لأنَّها حشوٌ فيه، وكلُّ ما هو حشوٌ يكونُ زيادةً في سياقِهِ.

      أمَّا التقدير فهو"مُحاولةُ مَعرفةِ العَامِلِ اَلْمَحْذُوفِ، ولا يَقْتصِرُ الأمْرُ عَلَى ذلك بَلْ يتناولُ مَحذُوفاتٍ أُخْرى غيرَ العَامِلِ، فهُو يتناولُ حَذْفَ اَلْمَعْمُولِ، وكذلك حَذْفَ اَلْجُملةِ بِأَسْرِهَا ؛أي: العاملُ والمعمولُ معاً أو هُو اِفْتراضُ صِيَاغَةِ اَلْمُفْرَدَاتِ أَوْ اَلْجُمَلِ أَوْ سَبْكِهَا بِهَدَفِ تَصْحِيْحِ اَلْحَرَكَةِ الإِعْرابيَّةِ"(180). ويلعبُ الذِّهنُ والتَّفكيرُ دَوْراً فَعَّالاً فِي التَّقديرِ فهُو يقومُ على الافْتراضِ ومُحاولة مَعرفةِ المَحذوفِ وتقديرِهِ، سَوَاءً أَكَانَ العَامِلُ أو مَعْرِفَةُ المَحْذُوفِ غيرَ العَامِلِ بَالنِّسبةِ للتَّقديرِ، والتَّقديرُ كذلك" قائمٌ علَى الاجْتِهَادِ الَّذِي – يُتيحُ - عِدَّةَ أَوْجُهٍ فِي اَلْعِبَارَةِ اَلْوَاحِدَةِ، لأنَّ لِكُلِّ وَجْهٍ تَأْوِيْلاً مُخْتلِفاً حَتَّى ولَوْ كان ذلك مُخالِفاً لِلصُّورةِ الأَصليَّةِ لِلنَصِّ"(181). وممَّا هو مشهورٌ أنَّ "التَّقديرَ مِنْ الأُمورِ التي تحتاجُ فِي عَمَلِهَا إلى إعْمَالِ اَلْفِكْرِ وَالْعَقْلِ، خَاصَّةً أَنَّ مَجَالَ عَمَلِهَا هُو الجَانِبُ اَلْخَفِيُّ غَيرُ الظَّاهِرِ مِنْ الأَشْيَاءِ"(182) ، و"التَّقديرُ صِرَاعٌ مِنْ وَرَاءِ النَّصِّ لِمُحَاوَلَةِ إِخْضَاعِهِ لِقَاعِدَةٍ مَا؛ وَإِنْ لَمْ يُغيرْ ذلك طريقةَ نُطْقِهِ شَيْئاً، وَقَدْ اِخْتَلَفَتْ اِتِّجَاهَاتُهُ وَمَناحِيَهُ؛ لأنَّهُ قَائِمٌ عَلَى الاجْتِهَادِ الشَّخْصِيِّ، واَلْبَرَاعَةِ الذَّاتِيَّةِ ؛ اَلْبَعِيْدَيْنِ عَنْ اللُّغَةِ"(183).
2- التَّقديمُ والتَّأخيرُ. 

    الأصلُ أن يأتي المبتدأُ أولاً ثُمَّ الخبرُ، ويأتي الفعلُ ثُمَّ الفاعلُ ثُمَّ المفعولُ، ولكنْ قد يتعرَّض الكلام أو الجملة للتقديم والتأخير، وهو: نقلُ لفظٍ عن رُتبتِهِ في نظامِ الجُملةِ العربيَّةِ؛ فرُتبةُ الفاعلِ قبلَ المفعولِ, والمبتدأُ قبلَ الخبرِ, فإذا جاء الكلام على عكسِ ذلك؛ قيل: إنَّ فيه تقديمًا وتأخيرًا . 

      ولقد أولى سيبويه إمام النحاة هذا الترتيب عنايةً كبيرة واهتمامًا واسعًا. ويفهم من كلامه أنّ التقديم على ضربين: ضرب يكون المقدَّم فيه على نية التأخير، وذلك إذا أبقيت المقدَّم على حكمه الإعرابي الذي كان عليه قبل التقديم، كتقديم المفعول على الفاعل في نحو: ضرب عمرًا زيدٌ، وتقديم الخبر على المبتدأ في نحو: منطلقٌ زيد. وضرب آخر لا يكون على نية التأخير، وإنَّما ينتقل المقدَّم من حُكمٍ إلى حُكْمٍ، ومن بابٍ إلى آخر، ومثال ذلك أنَّ صفة النكرة إذا تقدَّمتْ على الموصوفِ تحوّلتْ إلى الحال، وذلك قولك: هذا قائما رجلٌ. ومن ثَمَّ يقبح أيضًا أن تقول: قائمٌ زيدٌ، إذا لم تجعل الخبر(وهو قائم) على نية التأخير؛لأن حدّ الجملة الاسمية أن يتقدم ما هو بالابتداء أولى، وهو المعرفة(184). يقول سيبويه:"إمَّا أنْ يُقدَّم في الرتبة دون الحكم؛ كتقدم المفعول به على فاعله, وإمَّا أنْ يُقدَّم في الرُّتبةِ والحُكْم معًا؛ كتقديم رُتبة المفعول وحكمه في باب الاشتغال إذا ما ارتفع بالابتداء؛  كما في قولهم : زيدٌ ضربته"(185). 

   وقد امتدح النحاةُ العرب هذه الظاهرة، ومنهم عبد القاهر الجرجاني الذي يقول عن التقديم والتأخير:"هو بابٌ كثيرُ الفوائد, جمُّ المحاسن, واسعُ التَّصرُّفِ, بعيدُ الغاية, ولا يزال يفترُّ لك عن بديعه, ويُفضي بك إلى لطيفه, ولا تزال ترى شِعرًا يروقك مسمعُهُ, ويَلطفُ لديك موقعُهُ, ثُمَّ تنظرُ فتجدُ أنْ الذي راقك ولطفه عندك؛ أنْ قدَّم فيه شيئًا، وحوَّل اللفظ عن مكانٍ إلى مكانٍ(186). ويذكر سيبويه سبب التقديم والتأخير عـند العرب في قوله:"إنَّهم يقدمون في كلامهم ما هم ببيانه أعنى؛ وإنْ كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم"(187). 

   ويقول أيضًا:"إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرًا في ترتيب الألفاظ، بل تجدها تترتب بحُكمِ أنَّها خدمٌ للمعنى؛ تابعةٌ لها ولاحقةٌ بها, وأنَّ العلمَ بمواقعِ المعاني في النَّفسِ علمٌ بمواقعِ الألفاظِ الدَّالةِ عليها في النُّطقِ,...واللفظُ تبعٌ للمعنى في النظم, وأنَّ الكلمَ تترتَّبُ في النُّطقِ بسببِ ترتُّبِ معانيها في النَّفسِ"(188).
   وقد درس النحاة العرب هذه الظاهرة وأوردوا لها الضوابط؛ فالتقديم والتأخير لا يصلح في كُلِّ المواضع؛ لأنَّ الأصل عدم التقديم والتأخير(189) ، فمثلاً "عوامل الأفعال لا يجوز فيها التقديم والتأخير؛ لأنَّها لا تتصرف"(190) ، "وإنَّما يصلح التقديم والتأخير إذا كان الكلام موضحًا"(191).

  ويرى كثيرٌ من العلماء والنحاة العرب أنَّ تقديم العنصر اللغوي عائدٌ إلى قصدِ التَّخصيصِ، وهنا أضيف ما ذكره الجرجاني من تقسيمه قصد المتكلم إلى قسمين(192): أحدهما: أنْ يكون الفعلُ فعلًا قد أردت أن تنصَّ فيه على واحدٍ، فتجعله له، وتزعم أنَّه فاعله دون واحدٍ آخر، أو دون كُلِّ أحدٍ. والقسم الثاني: ألا يكون القصدُ على هذا المعنى، ولكن على أنَّك أردت أن تُحقِّقَ على السَّامعِ أنَّه قد فعل وتمنعه من الشَّكِّ، فأنت لذلك تبدأ بذكره، لكي تُباعدَ بذلك من الشُّبهةِ وتمنعه من الإنكار، والأمرُ نفسُهُ ذكره السكاكي في المفتاح(193) من أنَّ مقصدَ التَّخصيصِ من المُتكلِّمِ يستوجبُ تقديمَ العنصرِ اللُّغويِّ. فإذا قلت: بزيد مررت، أفاد أنَّ سامعك كان يعتقدُ مرورك بغير زيدٍ، فأزلت عنه الخطأ مُخصِّصًا مرورك بزيد دون غيره.

    ووقع التقديم والتأخير في أبواب نحوية كثيرة؛ كالمبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، وباب كان وأخواتها، وظن وأخواتها ، وباب المفعول به، ... الخ . ويرى النحاة في قولنا (قائمٌ زيدٌ) أنَّ تقديم الخبر (قائم) على المبتدأ (زيد) أفاد التخصيص؛ أي: تخصيص المسند بالمسند إليه، فقولك: قائم زيد، لمَنْ يقول: زيدٌ إمَّا قائمٌ أو قاعدٌ(194) ، فلمَّا قدَّمَ الخبر أزال المُتكلِّمُ الوهمَ من ذهن المخاطب بقعوده. ومن ذلك أيضًا قولك:(هو يُعطي الجزيل، وهو يحبُّ الثَّناءَ)، تقوله لمَنْ ينكرُ أو يشكُّ في ذلك، فتقدَّم المُسندُ إليه (هو) على الفعل، تريد أن تُحقِّقَ على السَّامعِ أنَّ إعطاءَ الجزيل وحب الثناء دأبُهُ، وأنْ تُمكِّنَ ذلك في نفسه(195). ومن ذلك قولك : أأنتَ بنيتَ الدَّارَ؟ تقوله إذا كُنتَ شاكًا في الفاعل، وأمَّا إِنْ كُنتَ شاكًا في الفعل نفسه، فتقول: أبنيتَ الدَّارَ؟(196) 

    والتقديم والتأخير من الظواهر البارزة أيضًا لدى سيبويه، فقد تحدث سيبويه عن التقديم والتأخير في كثير من الأبواب والشواهد، ولعبت الدلالة أو المعنى دورًا رئيسًا في ظاهرة التقديم والتأخير. ومن الأمثلة التي تؤكد أهمية المعنى قول سيبويه :"واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن"(197). وقوله :" واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتأخير الاسم أحسن"(198).

    وقد اهتمَّ سيبويه بحسن التقديم والتأخير وقبحه، ففي معرض تعليل سيبويه وتوجيهه لقضية التقديم والتأخير في المبتدأ والخبر مُثبتًا ومنفيًّا ومعرفًا ومنكرًا تجده يذكر العلة النحوية للتقديم والتأخير، فيقول:" لأنّك لم تجعلِ الأعرفَ في موضع الأنكرِ، وهما مُتكافِئان كما تكافأتِ المعرفتان، ولأنّ المخاطَبَ قد يَحتاج إلى عِلم ما ذكرتُ لك، وقد عَرَفَ من تَعْنِى بذلك كمعرفتك"(199). إنَّها عين المعرفة المشتركة عند التداوليين التي هي شرط من شروط التواصل بين المتكلم والمخاطب!!
    ومن المسائل المهمة في هذا الباب أيضًا التعليل التداولي الذي يذكره بعض النحاة عند دراستهم لهذا الباب، يقول سيبويه عن قولك (ضرب عبدُ الله زيداً):" فإنْ قدّمت المفعول وأخَّرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول، وذلك قولك: ضرب زيداً عبدُ الله؛ لأنَّك إنَّما أردت به مُؤخَّرًا ما أردت به مُقدَّمًا، ولم تُردْ أنْ تشغل الفعل بأوّلَ منه، وإنْ كان مُؤخَّرًا في اللَّفظِ. فمِنْ ثَمَّ كان حدُّ اللَّفظِ أن يكون فيه مُقدَّمًا، وهو عربيٌّ جيِّدٌ كثيرٌ، كأنَّهُمٍ إنَّما يُقدِّمُون الذي بيانُهُ أهمُّ لهم، وهُمْ ببيانِهِ أعنى، وإنْ كانا جميعًا يُهمَّانهُمْ ويَعنيانِهم(200)".
    وهذا ابن جني يذكر مثلًا أنَّ وضع المفعول به أنْ يكون بعد الفعل والفاعل، غير أنَّه إذا عناهم قدَّمُوه على الفاعل، فقالوا: ضرب عمرًا زيد، فإذا ازدادت عنايتهم به قدَّموه على الفعل الناصبة، قالوا: عمرًا ضرب زيد، فإذا تظاهرت العناية به عقدوه على أنَّه ربُّ الجملة، وتجاوزوا به حدَّ كونه فضلة، فقالوا: عمرو ضربه زيد، فجاءوا به مجيئًا ينافي كونه فضلةً، ثُمَّ زادوه على هذه الرُّتبةِ فقالوا: عمرو ضرب زيد، فحذفوا ضميره ونووه، ولم ينصبوه على ظاهر أمره ؛ رغبةً به عن صورة الفضلة، وتحاميًا لنصبه الدَّالِ على كون غيره صاحب الجملة"(201). ففي هذا النَّصِّ الكاشف يُقرُّ ابن جني بوجود أنماطٍ مُتعدِّدةٍ في بناها البادية على السَّطحِ، وإنْ كان المعنى العميق لها واحدًا، ويرجع هذا التَّعدُّد البنيوي إلى ما يُؤدِّيه كُلُّ نمطٍ منها من أغراضٍ تواصليَّةٍ، لا تتوفر في الأنماط الأخرى.

    ونجدُ النُّحاةَ يتحدَّثون دائمًا عن فائدة تقديم المفعول، فيجوز عندهم تقديم المفعول على الفاعل، لسببٍ دلاليٍّ؛ كالتَّخصيصِ أو التَّحديدِ أو التوكيد، ويرى العكبري" أنّ تقديم المفعول جائز لقوَّة الفعل بتصرفَّه والحاجة إلى اتساع الألفاظ فإنْ خيفّ اللبس لم يجز التقديم مثل أن يكون الفاعل والمفعول لا يتبيَّن فيهما إعراب فإنْ وصف أحدُهما أو عطف عليه ما يفصل بينهما جاز التقديم"(202) 
   ويقولُ السُّيوطي عن تقديم المفعول على الفعل:" قَالَ الرضي: وَلَعَلَّ ذَلِك لكَون تقدم الْمَنْصُوب على الْفِعْل دَلِيلا على أَن الْفِعْل غير مُهِمّ وَإِلَّا لم يُؤَخِّرهُ من مرتبته وتوكيد الْفِعْل يُؤذن بِكَوْنِهِ مهام فيتنافران فِي الظَّاهِر وَإِذا قدم الْمَفْعُول أَفَادَ الِاخْتِصَاص عِنْد الْجُمْهُور "(203). 
   ويقول ابنُ هشام عن تقديم المفعول:" كَقَوْلِك: ضَرَبَتْ مُوسَى سَلْمَى، وَضربَ مُوسَى الْعَاقِل عِيسَى؛ جَازَ تَقْدِيم الْمَفْعُول على الْفَاعِل وتأخيره عَنهُ انْتِفَاء اللّبْس فِي ذَلِك، وَاعْلَم أَنَّه كَمَا لَا يجوزُ فِي مثل: ضَرَبَ مُوسَى عِيسَى؛ أَن يتَقَدَّم الْمَفْعُول على الْفَاعِل وَحده، كَذَلِك لَا يجوز تَقْدِيمه عَلَيْهِ وعَلى الْفِعْل؛ لِئَلَّا يتَوَهَّم أَنه مُبْتَدأ وَأَن الْفِعْل متحمل لضميره وَأَن مُوسَى مفعول"(204).

  ويرى ابن الصائغ جواز تقديم المفعول على وجه الاهتمام به، والتوسّع في الكلام، بشرط الأمن من اللَّبس؛ فمتى وقع اللّبس لعدَم الإعراب، كالمقصورين في قولك: أَكرم موسى عيسى؛(205) ويُؤكِّدُ السُّهيلي أنَّ" تقديم المفعول الذي يظهر فيه الإعراب أولى؛ حرصًا على إفهامِ المُخاطبِ"(206).

   ويُقرِّرُ ابن مالك أنَّه "إذا خِيْفَ التباسُ فاعلٍ بمفعولٍ لعدمِ ظُهورِ الإعرابِ، وعدم قرينة وجب تقديم الفاعل، وتأخير المفعول نحو: أكرم موسى عيسى" و"زارت سعدى سلمى". فلو وجدت قرينة يتبيَّنُ بها الفاعل من المفعول، جاز تقديم المفعول؛ نحو "طلق سعدى يحيى" و"أضنت الحمى سلمى"(207). ويرى عبد القاهر الجرجاني أنَّ التقديم والتأخير يزيدُ المعنى من غير زيادةٍ في اللَّفظِ، حيثُ يقولُ:" يُزادُ في المعنى من غيرِ أن يُزادَ في اللَّفظِ، إِذ قدْ ترى أنْ ليس إِلاّ تقديمٌ وتأخيرٌ، وأنَّهُ قد حَصلَ لك بذلك من زيادةِ المعنى ما إِنْ حاولتَ مع تَرْكِه لم يحصُلْ لك"(208).
    وبعد، فقد درس النحاة العرب وفي مقدمتهم إمامهم سيبويه ظاهرة التقديم والتأخير في الجملة العربية، وتحدَّثوا عن شروطها وأهدافها، وذلك من أجل التأكُّدِ من تَمامِ الفائدةِ من الكلام، والاحترازِ من اللَّبسِ وأمنه، وتحقيق التواصل اللغوي بين المتكلم والمخاطب، وتداول المعنى.

3- الزَّيادةِ والفَصْلِ: لقد اهتمَّ النُّحاةُ العربُ بالتَّراكيبِ الَّتي تردُ في السِّـياقِ، فتقطعُ الاتِّصال والتَّجاوُرَ بين عُنصـرين من عناصره؛ قبل تمامِ الفائدةِ، على خلافِ الأصـلِ، وهذه التراكيب تكون دون الجملة فيُسـمَّى ورودها(الزيادة)،أو(الفصل)، أو(الاعتراض).

أولاً: الزيادة : ويُقصد بها: مجيءُ كلمةٍ في البنيةِ السَّطحيَّةِ للتَّركيبِ من دون أن يكون لها أثرٌ في معنى البنيةِ العميقةِ، لكنَّ فائدتها في التركيب التَّوكيلُ والرَّبطُ وتقويةُ المعنى, ويُسمِّيه اللُّغويون الجُدُدُ (الزِّيادةَ والإقحام)، ومن أنماطها عند النحاة العرب: زيادةُ بعضِ حُروفِ الجرِّ, يقول سيبويه:" هذا بابُ ما يجري على الموضع لا على الاسم الذي قبله؛ وذلك قولك: ليس زيدٍ بجبانٍ ولا بخيلاً, وما زيدٌ بأخيك ولا صاحبُك"(209). ومنه زيادة (كان) في قول الشاعر(210): 
فكيفَ إذا مَرَرْتَ بدارِ قومٍ         وجيرانٍ لنا ـ كانوا ـ كرام


ومن ذلك زيادة (اللام المزحلقة) في قولنا: إنَّ خالدًا لمؤدبٌ, ويُمكننا اعتبار (ظاهرة الاعتراض) في الدرس النحوي العربي من هذا القبيل, كما يمكن ذلك مع التوكيد اللفظي في الدرس النحوي أيضًا، وظاهرة التكرار؛ كتكرار (إلا) أو(لا) النافية، وكذلك ظاهرة (تعدد النعت، تعدد الخبر، تعدد المفعول، تعدد الحال)؛ ..الخ من المسائل المشهورة في التراث النحوي العربي.  

   والفائدة الَّتي تضيفها حروف الزيادة على نوعين: فائدة معنويَّة: هي تأكيد المعنى وتقويته. وفائدة لفظيَّة : يدخل فيها تزيين اللفظ. وكون زيادتها أفصح في بعض الأساليب، أو تهيئتها الكلامَ لاستقامة وزن الشعر أو تحسين السجع، أو غير ذلك، وقد تجتمع الفائدتان(اللفظيَّة والمعنويَّة) بل الأصل أن يجتمعا، فالفوائد المُدرَجة في باب الفوائد اللفظيَّة لا تخلو من فوائد معنويَّة تُضمُّ إليها؛ إذ الألفاظ أدلَّة المعاني، فما زيد فيها زاد به معناها، ولا يصحُّ في كلام شريف وجود تركيب لا غرض منه سوى تزيين اللفظ مثلاً. ويُضيف السـياقُ الَّذي تقع فيه الـزيادة فوائدَ معنويَّة أخرى سـوى التأكيد والتقوية تُسـتخرَج بالنظر في الزائد والسـياق والعلاقة بينهما، فالاقتصارُ على التَّأكيدِ والتَّقويةِ حجرٌ وتضييقٌ، ولكلِّ حرفٍ من حروف الزيادة فوائد خاصَّةٌ تُذكَر في مواضعها. وقد تكونُ الزِّيادةُ في بناءِ الكلمةِ أو الجُملةِ، والنُّحاةُ العربُ يُؤكِّدون دائمًا أنَّ أيَّ زيادة في المبنى تُؤدِّي إلى زيادةٍ في المعنى،«زيادة المعنى لزيادة المبنى»(211) ، وأنَّ«زيادة البناء تدل على زيادة المعنى»(212) ، ويقول ابن جني:" وبعد فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني، ثم زيد فيها شيء، أوجبت القسمة له زيادة المعنى به"(213) ،  فأي زيادة لا تخدم المعنى وتقويه وتوضحه مرفوضة عند النحاة العرب، أمَّا الزيادة التي تخدم المعنى وتوضحه وتساعد على تداوله وإحداث التواصل اللغوي بين المتكلم والمخاطب؛ مثل هذا النوع من الزيادة في البناء اللغوي محمودٌ بل ويشجعون عليه، وهو ما تُشجعه التَّداوليَّةُ أيضًا.

ثانيًا : الفَصْلُ : ويُراد بالفصل أن يأتي عنصر دون الجملة – أي غير مستقلٍّ بالإفادة – لا ينتمي إلى السياق الأصليِّ للتركيب، فيقع فيه بين عنصرين متلازمين – بجامع الصـلة، أو الإسناد، أو المجازاة، أو نحو ذلك – مخالفًا بذلك مطلب التضامّ.  ويتنوَّع عنصـر الفصل إلى أنواع، أشهرها: القَسَـم، والظرف، والجارُّ والمجرور، والنداء(وإن لم يعتدّ به ابن جنِّي فاصلاً؛ لكثرته في الكلام). والعنصران اللذان يقع الفصل بينهما قد يكونان اسمين (كالفاعل والمفعول)، أو فعل ومطلوبه (كالفعل والفاعل)، أو حـرف وما دخل عليه (كحرف العطف والمعطوف)، ولهذا التنوُّع تفرَّق حديث النحاة عن ظاهرة الفصل في أبواب النحو بحسب هذه العناصر.والفصل من حيث هو مصطلح نحويٌّ يختلف عن الفصل البلاغيّ الَّذي يتحقَّق بعدم اسـتعمال حرف العطف، والَّذي يُقابلون بينه وبين الوصل بعطف الجمل بعضها على بعض. 
    وللفصـلِ قواعدُ وأحكـامٌ منثورةٌ في كُتُبِ النَّحو، لكنَّ كلاًّ منها مخصـوصٌ بموضعه، فلا يُوجدُ من القواعد العامَّة لهذه الظاهرة سوى النذر اليسير، كقول ابن جنِّي:"وعلى الجملة فكلَّما ازداد الجزءان اتِّصـالاً قَوِيَ قُبْحُ الفصل بينهما"(214) ، وقول العكبَريّ:"الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبيّ لا يجوز"(215) ، أمَّا ما عدا ذلك فهي أحكامٌ خاصَّـةٌ بمواضعها من أبواب النحو الَّتي يقع فيها الفصل، كباب الإضـافة، وباب النعت، وباب العطف، وغيرها، وهي أحكام تبيِّن ما يجـوز الفصل به في موضعٍ ما وما لا يجوز من ذلك، والقاعدة الأسـاسيَّة في ذلك اتِّصال الفاصل بمعنى الجملة بألاَّ يكون أجنبيًّا، ولا داعي للإطالة فالأمر واضحٌ. وبوجه عام يجوز الفصل بشرط أمن اللبس ووضوح المعنى وتحقيق التواصل اللغوي وتداول المعنى.

4- الاعتراضِ والتوكيد.  

أولاً: الاعتراضُ : الاعتراضُ كالفَصْلِ، إلاَّ أنَّ الفاصل فيه يكون جملةً مسـتقلَّة بالإفادة، سواءً كانت خبريَّة أو إنشـائيَّة، ولا يكون لها محلٌّ من الإعراب، لكنَّها لا تنفكُّ عن الجملة الأصليَّة الَّتي دخلها الاعتراض، ولا تزول عنها من حيث معناها.
    وعن الاعتراض في اللغة: يقول ابن فــارس:"إنَّ من سنن العرب أن يعترض بين الكلام وتمامه، كلام لا يكون إلاَّ مفيداً"(216) ، وهـذا المعترض هو ما اصطلح على تسميته (الجملة المعترضة)؛ يقول الجرجاني في التعريفات:"الجملةُ المُعترضة هي الّتي تتوسط بين أجزاء الجملة المُستقلة لتقرير معنى يتعلق بها، أو بأحد أجزائها"(217) ، وسُمَيَّتْ كذلك لأنَّ المتكلم لا يكمل جملته حتى يأتي بها، وتكون مُعترضةً نطقَهُ، يقول الفيروزآبادي:"الاعتراضُ المَنْعُ، والأصلُ فيه أنَّ الطريق إذا اعتَرَضَ فيه بناءٌ أو غيرهُ، منع السابلة من سلوكِهِ"(218).
  وأمَّا الاعتراض في الاصطلاح: فقد عرَّفه أبو هلال العسكري بقوله:"هو اعتراض كلام في كلام لم يتم، ثمَّ يرجع إليه فيتمه"(219). أو:"هو أنْ يُؤتى في أثناء الكلام، أو كلامين مُتَّصلين معنى، بشيءٍ يتمُّ الغرضُ الأصلي بدونه، ولا يفوتُ بفواته، فيكون فاصلاً بين الكلام أو الكلامين لنكتة"(220).

    ويُعرِّفُ النُّحاةَ الجملة المُعترضة اصطلاحاً بـ" أنَّها تُفيدُ تأكيدًا وتسديدًا للكلام الذي اعترضت بين أجزائه"(221) ؛ كما نصَّ على ذلك ابن هشام الأنصاري في كتابه المغني، وهي على هذا الحدِّ لا تقع إلاَّ بين مُتلازمين(222). كما يُمكنُ تعريف الاعـتراض أيضًا بأنَّه: اعتراضُ مجرى النَّمطِ التركـيبيّ للجـملة بتركيبٍ مُستقلٍّ؛ يَحُول دون اتِّصال عناصر الجملة بعضها ببعض اتِّصالاً تتحقَّق به مطالبُ التضامِّ النحويِّ فيما بينها . وحاصل الاعتراض أنَّه جملةٌ لا محلَّ لها من الإعراب تتوسَّـط بين أجزاء جملة مستقلَّة أخرى.  أمَّا الجملة المعترضة فهي عبارةٌ عن جملةٍ تعترضُ بين كلامين، تُفيدُ زيادةً في معنى غرض المتكلم، وعند النحاة: جملةٌ صُغرى تتخلَّلُ جُملةً كُبرى على جهة التأكيد(223). أو هي، عبارةٌ عن جُملةٍ تعترضُ بين كلامين؛ تُفيدُ زيادةً في معنى غرض المتكلم(224).

   وليست الجملة المعترضة من حشوِ الكلام في شيءٍ، برغم أنَّ أبا هلال العسكري قد عدَّها من الحشو المحمود في كتابه الصناعتين، إلا أنَّه عاد فعقد للاعتراض بابًا قائمًا برأسه(225) ، فكأنَّه رأى أنَّ فصل الاعتراض عن الحشو أفضل، وكذلك قال السكاكي عن الاعتراض: ويُسمَّى الحشو(226) ، إلا أنَّ الفرق بين الحشوِ والاعتراضِ واضحٌ، إِذْ أنَّ الاعتراضَ يخدمُ المعنى، ويُفيدُ زيادةً في غرض المتكلم والناظم، في حين يُؤتى بالحشوِ لإقامةِ الوزنِ لا غير(227).

   ومن معالم الجملة الاعتراضية اختلافها عن الجملة الحالية برغم وجود الشبه بينهما، إذ يقول أبو حيان الأندلسي عند كلامه على الجملة الحالية: "وجرت عادةُ بعضِ النُّحاةِ أنْ يذكر هنا ما يُشبه جملة الحال؛ وهي جملةُ الاعتراضِ وجملة التفسير"(228). إلا أنَّ النُّحاة ميَّزُوا الجملة، المعترضة بامتناع قيام المفرد مقامها، وجواز اقترانها بالفاء، ولن، وحرف التنفيس، وكونها طلبية. ومن معالم الجملة الاعتراضية أيضًا أنَّه قد تتَّصلُ بها أحرفُ الاعتراض، وهي الفاء، والواو، وإذ، وحتى .

   وقد ذكر النحاة من قواعد الاعتراض وشـروطه ثلاثة أمور، فاشترطوا في الجملة المعترضة:

1- أنْ تكونَ مُناسـبةً للجملة الَّتي دخلها الاعتراض، بحيث تكون كالتأكيد أو التنبيه على حالٍ من أحوالها، وهذا مؤدَّاه أن تكون متَّصلةً بها في المعنى، وقد ذكر ابن هشام أنَّ الجملة المعترضة تفيد الكلام"تقويةً وتسديدًا أو تحسينًا"(229) ، فاتِّصالها بمعنى الكلام يزيد فيه ويحسِّـنه، وإذا لم يُراعَ هذا الاتِّصـال فسـد المعنى، وهذا ما لاحظه ابن الأثير حين جعل الاعتراض على قسمين: أحدهما لا يأتي في الكـلام إلاَّ لفائدة فيجري مجرى التوكـيد، والآخر يأتي لغير فائدة فيكون دخوله كخروجه أو يؤثِّر في تأليفه نقصًا وفي معناه فسادًا(230).
2- أن لا تكون معمولةً لشـيءٍ من أجزاء الجملة الَّتي دخلها الاعـتراض؛ لأنَّ "الاعتراض لا موضع له من الإعراب، ولا يعمل فيه شـيءٌ من الكلام المعترَض به بين بعضـه وبعض"(231) ، ولهذا يصحُّ سقوط الجملة الاعتراضيَّة ولا يؤدِّي سقوطها إلى اختلاف في التركيب ولا في أصل المعنى. 

3- أنْ يكون الفصل بها بين الأجزاء المنفصلة بذاتها، ويظهر معنى هذا الشرط بالنظر إلى بعض الحروف الَّتي تتَّصل بما تدخل عليه فيكونان كالكلمة الواحدة، كما في أل التعريف، وسـين التنفيس، وبعض حروف الجـرِّ كالباء واللام، فالاعتراض بينها وبين مدخولها لا يصحُّ ولا يستقيم. 

   وتقع الجملة المعترضة في عدَّة مواضع أحصى منها ابن هشام سبعة عشر موضعًا(232): منها : بين الفعل وفاعله : نحو : وَصَلَ- أظن – أبوك. وبين الفعل ومفعوله : نحو صافحتُ ـ رعاك الله ـ رجلًا شُجاعًا. وبين المبتدأ وخبره : نحو : أنتَ - حماك الله- صديقٌ مُخلصٌ. وبين اسم كان وخبرها : نحو : كان عليّ- رحمه الله- أمينًا في صداقته. وبين اسم إن وخبرها : نحو : إنَّ أخاك – والله- شهمٌ. وبين الشرط وجوابه: نحو : إنْ زرتني- إن شاء الله - تجدني في انتظارك. وبين المضاف والمضاف إليه: نحو: استعرتُ كتاب – والله - محمد . وبين القسم وجوابه : والله - والحقُّ يُقالُ- لأكافئنَّ الفائزين. وبين الموصوف والصفة : نحو: أعطف على رجلٍ- والله- فقيرٍ. 
وبين الجار والمجرور: نحو: ذهبت إلى- والله- عملي مُبكرًا .

   وقد تأتي أكثر من جملة معترضة في الموضع الواحد: نحو: محمد ـ والله، والحق أقول ـ لن يقصر في خدمة الوطن.واتَّفق العلماء على جـواز الاعتراض بـجملة واحدة، واختلفوا في جوازه بـجملتين أو أكثر، فالْجمهـور على جـوازه، وأبو علي الفارسي على منعه(233) ، والدَّليل مع الْجمهـورــ والجملة المعترضة لا محلَّ لها من الإعراب؛ لأنَّها لا تُؤوَّلُ بمُفردٍ، إِذْ مِنْ المعلوم أنَّ  كُلَّ جُملةٍ يسدُّ المفرد مسدَّها فلها موضع من الإعراب، وكُلَّ جُملةٍ لا يسدُّ المفرد مسدَّها فلا موضع لها من الإعراب. ولا تكون الجملةُ المُعترضةُ معمولةً لكلامٍ سبقها(234) ، بل لها الاستقلاليةُ في التَّوجيهِ الإعرابيِّ لمُفرداتها، على أنَّ هذا لا يعني إمكان إسقاط الاعتراض من الجملةِ، بدعوى أنَّ وُجُودَهُ وعدمه لا يُؤثِّرُ في إعراب الجملة الأصلية أو الجملة الكبرى؛ كما سمَّاها الزركشي(235) ، لأنَّ القيمة البلاغية للاعتراض تُعطي الجملة بُعدًا دِلاليًّا لا يُمكننا الحصول عليه لو أسقطنا الاعتراض من الجملة، إذ كُلُّ زيادةٍ في مبنى الجملةِ العربيَّةِ لابُدَّ أنْ يُقابلَ بزيادةٍ في دلالتها. 

     يبدو في ظاهرتي الفصل والاعتراض خروجٌ على النظام الأصـليِّ للتضامِّ بين أجزاء الجملة أو التركيب، وهذا الخروج لا بدَّ له من علَّة؛ لأنَّ سير السياق النحويِّ للكلام بالترتيب الَّذي يوصل إلى تأدية معناه من غير معوِّقات أمرٌ مهمٌّ في البيان، وليس بالشـيء الهيِّن الَّذي تُستباح مخالفته ما لم تكن فائدةٌ تُجتنى  من وراء المُخالفةِ. ويبدو في الفصل والاعتراض شَـبَهٌ بالتقديم ، إلاَّ أنَّه يصله بالتقديم والتأخير لما يبدو في ظاهره منه؛ إذ يمكن وصـف معظم صور الفصل بأنَّها من قبيل التقديم والتأخير للمعمولات، لكنَّه تقديمٌ من نوعٍ آخر؛ فهو يخضع بالدرجة الأولى لذوق المتكلِّم الَّذي يرى في تعجيلِ وُرُوْدِ تركيبٍ ما ضرورةً مُلِحَّة، فيأتي به قبل تمام فائدة الكلام الأوَّل.

   والفرق الواضح بين الفصـل والتقديم أنَّ التقـديم مرتبطٌ بمبدأ الرتبة، حيثُ يكون لكلٍّ من المقدَّم والمؤخَّر فيه رتبة، محفوظةً كانت أو غير محفوظة، في حين يرتبط الفصل بما هو حُرُّ الرتبة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: الفصل بالظرف وبالجارِّ والمجرور، اللذَيْن يُتوسَّع فيهما ما لا يُتوسَّع في غيرهما، ويكفل النظام النحويُّ لهما حرِّيَّة الحركة بالتقديم والتأخير.
  وما من شكٍّ في أنَّ التركيب الوارد فاصلاً أو معترِضًا يكون غريبًا وقلِقًا في موضعه من الكـلام، ولعلَّ هذا ما يجعله بارزًا واضـحًا، يُثير الانتباه، ويُلفتُ التَّفكـيرَ، فتظهر قـيمته البيانيَّة والمعنويَّة الَّتي عبَّر عنها ابن جـنِّي في باب الاعتراضِ، حيثُ قال:"والاعتراضُ في شـعرِ العربِ ومنثورها كـثيرٌ وحسَنٌ، ودالٌّ على فصاحة المتكلِّم وقوَّة نفْسه وامتداد نفَسـه"(236) ، وقد أكَّد على كثرته وجريانه مجرى التأكيد بقوله:" اعلم أنَّ هذا القبيل من هذا العلم كثيرٌ، قد جاء في القرآن وفصيحِ الشِّعرِ ومنثورِ الكلامِ، وهو جارٍ عند العرب مجرى التأكيد"(237). وإنَّما كـان الاعتراض جاريًا مجرى التأكـيد لأنَّه في معناه، فهو كـالتنبيه القويِّ للسـامع إلى شيءٍ يريده المتكلِّم، كدعاءٍ، أو قسَـمٍ، أو قيدٍ بشرطٍ، أو نفيٍ، أو وعـدٍ، أو أمرٍ، أو نهيٍ، أو غير ذلك، فشـأنه في ذلك شـأن التقديم للأهمِّيَّة.  

  وبعد فإنَّ أغلب الذين عالجوا هذا الموضوع حاولوا أنْ يُحدِّدُوا فائدةَ الاعتراض بحصر النكت التي يأتي من أجلها(238) ، ويرى الدكتور منير سلطان أنَّ غرض الاعتراض"يُستقَى من السِّياقِ"(239). وما يهمنا هو أنَّ الاعتراض أو الفصل إنَّما يأتي لتوضيح المعنى والمساعدة في تداوله، وإحداث التواصل اللغوي بين المتكلم والمخاطب، فإنْ تحقَّق ذلك منه فهو محمودٌ، وإنْ أدَّى إلى اللَّبس في المعنى وغموضه، وإعاقة التواصل اللغوي وتعقيده فهو مرفوضٌ ومذمومٌ وغير مقبول.
ثانيًا : التوكيد : 

  من الأبواب النحوية المشهورة التي درسها النحاة العرب في تراثهم النحويِّ، وهو أيضًا من الأمور التي تهتم التداولية حديثًا بدراسة والاهتمام به؛ تقوية للمعنى، وإسهامًا في نجاح عملية التواصل اللغوي بين المتكلم والسامع. يقول ابن جني في (باب في الاحتياط):"اعلم أنَّ العرب إذا أرجات المعنى مكنته واحتاطت له.فمن ذلك التوكيد، وهو على ضربين: أحدهما: تكرير الأول بلفظه.وهو نحو قولك: قام زيد "قام زيد"، و"ضربت زيدًا ضربت"، وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، والله أكبر الله أكبر..."(240). ، ويكمل قائلاً :"والثاني: تكرير الأول بمعناه.وهو على ضربين: أحدهما للإحاطة والعموم والآخر للتثبيت والتمكين.الأول: كقولنا: قام القوم كُلُّهم، ورأيتهم أجمعين، - ويتبع ذلك من أكتع وأبضع وأبتع وأكتعين وأبضعين وأبتعين ما هو معروفٌ - "مررت بهما كليهما". والثاني نحو قولك: قام زيد نفسه ورأيته نفسه"(241). والتَّوكيدُ: تابعٌ يُذْكر تقريراً لمتبوعه، بغيةَ رفع احتمال إرادة المجاز، أو رفع احتمال السَّهْو والغلط، وهو قسمان:
القسم الأول: التوكيد اللفظي، ويكون بإعادة اللفظ، أو إعادة مرادفة، سواء أكان اسماً، أم فعلاً، أم حرفاً، أم جملةً، أم شبه جملة. يقول صاحب شرح التصريح:"وأمَّا التَّوكيدُ اللفظي فهو اللفظ المكرر به ما قبله" من لفظه، أو تقويته بموافقة معنى. وكُلٌّ منهما يكون في الاسم والفعل والحرف والجملة، ولا يزيد على ثلاث مرات، فالأول كـ: جاء زيد زيد، وقام قام زيد، ونعم نعم، وقمت قمت. والثاني: كتأكيد اسم بمرادفه؛ نحو: حقيق جدير، وصمت سكت زيدٌ، وأجل جير، وقعدتُ جلستُ. أو فعل باسم فعل؛ نحو: أنزل نزال، أو ضمير متصل بضمير منفصل؛ نحو: قمتُ أنا"(242).

   إذن التوكيد اللفظي ليس حشوًا أو زيادة في الكلام لا قيمة لها، بل إنَّ "التوكيد اللفظي قد يكون لدفع توهم التجوز أو السهو المعنوي"(243). ويرى السيوطي أنَّ التوكيد اللَفْظِي وَهُوَ بِإِعَادَة اللَّفْظ الأول أَو مرادفه، وَهُوَ أحسن فِي الضَّمِير الْمُتَّصِل والحرف مُفردا كَانَ أَو مركبا مُضَافا أَو جملَة أَو كلَاما نكرَة أَو معرفَة ظَاهرا أَو مضمرا اسْما أَو فعلا أَو حرفا، وَلَو ثَلَاثًا"(244). 
    وجاء في قطر الندى" التوكيد اللفظي: إعادة اللفظ الأول بعينه ، سَوَاء كَانَ اسْما كَقَوْلِه:

أَخَاك أَخَاك إِن من لَا أَخا لَهُ      كساع إِلَى الهيجا بِغَيْر سلَاح"(245) 
ويقصد بذلك أن يُعاد المؤكَّد نطقًا ومعنى، بقصد التقرير أو خوف النسيان أو عدم الإصغاء أو عدم الاعتناء، وقد يكون هذا اللَّفظُ المُعاد اسمًا أو فعلًا أو حرفًا أو جُملةً. 

   وفي التوكيد اللفظي زيادة في الحرف أو الكلمة أو الجملة، و"زيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي، من الاعتناء به. قال ابن جني: كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى"(246). ويكرر اللفظ "إمَّا بنصِّه وعينه، ولا يضرُّ بعضُ تغييرٍ يسيرٍ... وإمَّا بمرادفه قول الشاعر: (أنْتَ بِالْخَيرِ حَقِيقٌ قَمِنُ ....)(247) ؛ أي: جديرٌ: والمرادف: لفظٌ يُؤدِّي معنى لفظٍ آخر تمامًا، ويُخالفه في حروفه، ويكون اسمًا؛ مثل: ذهب وتبر، وفعلا، مثل: قعد، وجلس، وحرفا؛ نحو: نعم، وجير، ولا يصح تكرار اللفظ المؤكد أكثر من ثلاث مرات؛ لأنَّه لم يسمع غير ذلك، والغرض من التوكيد اللفظي: تمكين السامع من تدارك لفظ لم يسمعه، أو لم يتبيَّنه من أول الأمر. وقد يُراد منه التهديد، وقد يكون للتهويل، وأحيانًا يقصد به التلذُّذُ بترديد لفظٍ مرغوبٍ فيه؛ نحو: الصِّحةُ الصِّحةُ أغلى شيءٍ، الجنَّةُ الجنَّةُ نِعْمَ من يفوزُ بها(248). والأمثلة على التوكيد اللفظي كثيرةٌ(249): ففي الاسم تقول: "المروءةَ المروءةَ" و"النفاقَ النفاقَ" ، وفي الفعل نقول:"صَمَّمَ صَمَّمَ شعبُنا على تحرير أرضه بعد ما تَأَلَّمَ تَأَلَّمَ لضياعِها".ومنه قول الشاعر:

فأينَ إلى أيْنَ النجاةُ ببغلتي     أتَاك أتاك اللّاحقون احبس احبس

   وفي الجملة تعاد الجملة بألفاظها، وربما اقترنت الثانية بحرف من حروف العطف، وقد وردت 
كثيرًا في اللغة، ويُلحظ "أنَّ الأكثر في التوكيد اللفظي أن يكون في الجمل"(250).

   وينبغي التنبه للفرق بين أمرين كثيرا ما يختلطان هما: التوكيد اللفظي والتكرار(251). فالتوكيد اللفظي - كما سبق - هو إعادة اللفظ بعينه؛ أي: بنطقه ومعناه تمامًا.أمَّا التكرار: فهو إعادة اللفظ بنطقه وما يشبه معناه لا بمعناه نفسه، فالأول إذن شيء واحد، وقد استخدم له اللفظ مرتين، أما الثاني فهو شيء تكرر مرتين أو أكثر واستخدم له في كل مرة نفس اللفظ.
القسم الثاني: التوكيد المعنويّ، ويكون بسبعة ألفاظ، وهي ما يلي: لفظتا "النفس - العين" ويؤكّد بهما لرفع المجاز عن الذّات، ولفظة "كِلاَ" ويؤكّد بها المثنَّى من المذكّر، لرفع احتمال إرادة المجاز بأنّ الحاضر أحدهما وقد أغنى حضوره عن الآخر. ولفظة "كِلْتَا" ويؤكّد بها المثنَّى مِن المؤنَّثَاتِ، وألفاظ "كُلّ - جميع - عامّة" ويؤكَّدُ بهَا الجمع من المذكر والمؤنث.
   وَيُؤكّد بهذه الألفاظ لرفع احتمال إرادة الأغلب أو البعض، لأنّ لفظتَي الصّالِحينَ والصّالحاتِ يمكن إرادة عدم العموم فيهما، باعتبار احتمال أن تكون "أل" جنسيّةً أوْ عَهْدِيَّةً وليست استغراقية.
وقد يُرَادُ تَقْوِيَةُ التوكيد فيؤتَى بكلمة "أَجْمَعْ" بعد كلمة "كُلّ" في المذكر، وبكلمَةِ "جَمْعَاء" بعد كلمة "كُلّ" في المؤنث، فنقول مثلاً: "جاء الجيشُ كُلُّه أَجْمَع" و"جاءت القبيلة كُلُّهَا جَمْعَاء" و"حضر الرُّؤسَاءُ كُلُّهُمْ أجْمَعُونَ".ويُؤتَى بكلمة "جُمَع" بعد كلمة "كُلّهن" فتقول: "حَضَرَ النّسَاءُ كُلُّهُنَّ جُمَعُ".وقَدْ يُؤَكَّدُ بألْفَاظ "أَجْمَع، وجَمْعَاء، وأَجمَعِينَ، وَجُمَع" وإنْ لم يَتَقَدَّمْهَا التَّوكيد بلفظة "كُلّ" ولا يجوز تثنية "أجمع" ولا "جمعاء". وقيل إنَّ:"العربُ تؤكّد الكلمة بأرْبعة تواكيد، فتقول: مَرَرْتُ بالْقَوْمِ أجْمَعِينَ أَكْتَعِينَ أَبْصَعِينَ أَبْتَعِينَ".وتقول في جمع النِّسْوة: "رَأيْتُ النِّسْوَةَ جُمَعَ بُصَعَ". وقد يُؤتَى بالتوكيد لأغراضٍ أخرى غير ما سبَقَ بيانُهُ، كالرَّدَ على اعتقاد غير صحيح، وادّعاءٍ باطل، والتعريض بغباوة المخاطب، وتنزيل المخاطب منزلة منكر ما دَلَّ عليه التوكيد، والافتخار، والمدح، والذّمّ، والترحُّم، والتشنيع، والإِشعار بهَوْل الحدث وفظاعته، إلى غير ذلك من أغراض يُلْمِحُ إليها البليغ إلماحاً بأسلوب التوكيد.

  وبعد، فإنَّ وظيفة التوكيد بنوعيه تدخل ضمن اهتمامات التداولية، وقد درسها النحاة العرب دراسةً وافية؛ ليتأكَّد لنا وجود توافقٍ كبيرٍ بين الدرس النحوي العربي والتداولية الحديثة. 

5- التضمين والاتساع :  

    أولاً : التضمين: التَّضمينُ من الظَّواهر اللُّغويَّةِ المُهمَّةِ والبارزةِ في الدرس اللغوي بعامَّةٍ والدّرسِ النَّحويِّ بخاصَّةٍ, وهو من مظاهرِ اتساعِ اللُّغة العربية، ومرونتها، وحسن تصرفها.

    والتضمين في الاصطلاح:" أنْ يُـؤَدِّي (أَوْ يُتَوَسَّعَ) في اسْتِعْمَالِ لَفْظٍ تَوَسُّعًا يجعله مُؤديًا مَعنى 
لفظٍ آخرَ مُنَاسِبٍ له, فيُعْطَي الأولُ حُكْمَ الثَّاِني في التَّعَدِّي واللُّزُوْمِ(252)" ، وهو عند بعضهم :"إِشْرَابُ لَفْظٍ مَعْنَي لَفْظٍ آخرَ، وإعْطَاؤُهُ حُكْمَهُ لِتَصِيْرَ الكَلِمَةُ تٌؤَدِّي مَعْنَى الكلمتين"(253). و"إنَّ الغرضَ من التَّضمينِ إعطاءُ مجموعِ معنيين ، وذلك أقوى من إعطاءِ معنى واحدٍ"(254). 

   وعن كيفيَّةِ وقوعِ التَّضمينِ يحدثنا ابن جني؛ حيث يقول:"اعلم أنَّ الفعل إذا كان بمعنى فعلٍ آخر، وكان أحدهما يتعدَّى بحرفٍ، والآخر بحرف آخر؛ فإنَّ العرب قد تتوسَّعُ فتوقِعُ أحدَ الحرفين موقع صاحبه, إيذانًا بأنَّ هذا الفعل في معنى ذلك الآخر؛ فلذلك جيء بالحرفِ المُعتادِ مع ما هو في معناه"(255). وعن ذلك يقول ابن الأنباري:"لأنَّهم يُجرُون الشَّيءَ مُجرى الشَّيءِ إذا شابهه"(256). 

      وقد امتدح ابن جني التضمين قائلاً:"وهذا من أسدِّ وأدمثِ مذاهبِ العربية, وذلك أنَّهُ موضعٌ يملكُ فيه المعنى عنان الكلامِ, فأخذه إليه ويصرفه بحسب ما يؤثره عليه"(257). فمن المؤكد أنَّ التضمين جاء لتحسين المعنى والعناية به, لأنَّ التضمين في الدرس النحوي ما هو إلا دراسة في المعنى, ويؤدي فيه المعنى دورًا بارزًا؛ لأن الاعتماد علي اللفظ المنطوق فحسب لا يكفي في تفسير الأسلوب؛ لأن"فيه كسرًا لقانون اللغة فقد يتعدي اللازم أو يلزم المتعدي, ولكن الذي يفسر كل هذه العلاقات النحوية هو النظر إلي المعنى؛ فوضوح المعنى هو الذي أباح ذلك"(258). 

    وعن كثرة التضمين يقول ابن جني:"إنَّه وجد في اللغة من هذا الفنِّ شيئًا كثيرًا يخاطب به, ولعلَّه لو جمع أكثره لا جميعه لجاء كتابًا ضخمًا, وقد عرفت طريقه, فإذا مرَّ بك فتقبله وأنس به, فإنَّـه فصلٌ في اللُّغةِ لطيفٌ حسنٌ، يدعو إلي الأنس بها"(259). وقد درس النحاة العرب هذه الظاهرة التي تلحق ببنية الكلام العربي؛ ممَّا يؤدي إلى إثراء المعنى وتوضيحه، وقد يكون ذلك سببًا في صعوبة فهم المخاطب لمعنى الكلام؛ ممَّا يعيق عملية التواصل اللغوي؛ لذلك درس النحاة هذه الظاهرة وبينوها ليراعيها المتكلم والمخاطب؛ رغبة في التداول الأمثل للمعنى، وتحقيقًا لتواصل لغوي ناجح، وهذا يتَّفقُ مع ما تتبنَّاهُ التداولية في العصر الحديث.
ثانيًا: الاتِّساع:
    الاتِّساعُ عند النُّحاةِ العرب يعني:" المُرُوْنَةُ في اللَّفْظِ ومُرَاعَاةُ مُقْتَضَيَاتِ السِّيَاقِ في التَّرْكِيْبِ 
والعَلاقَاتِ النَّحْوِيَّةِ"(260) ؛ وذلك لأنَّ "الشَّيْءَ قَدْ يَكُوْنُ له أصلٌ ثُمَّ يُتَّسَعُ فيه؛ أي: بخروجه عن هذا اًلأصل"(261). ويرى النُّحَاةُ أنَّ "الاتِّسَاعَ ضَرْبٌ من الحذف, إلا أنَّ الفرق بينهما أنَّك لا تُقِيْمُ المُتَوَسَّعَ فيه مَقَامَ المَحْذُوْفِ وتُعْرِبُهُ بإعرابه, وفي الحذف تحذف العامل فيه، وتَدَعُ ما عَمَلَ فيه علي حَالِهِ في الإعرابِ، والاتِّسَاعُ العامل فيه بحاله, وإنَّمَا تُقيم فيه مقام المضاف إليه مقام المضاف, أو الظرف مقام الاسم "(262). ويقول ابن جني:" أمَّا الاتِّساعُ؛ فلأنَّهُ استعملَ لفظَ السُّؤالِ مع ما لا يصحُّ في الحقيقة سؤاله، وهذا نحو: ما مضى ألا تراك تقول: وكم من قرية مسئولة، وتقول القرى وتسآلك؛ كقولك: أنت وشأنك، فهذا ونحوه اتساع"(263).

     ويُؤكِّدُ النُّحاةُ علي كثرةِ الاتِّساعِ عند العربِ، فـ"الاتِّساعُ في كلامهم أكثرُ مِنْ أن يُحاط به"(264), وقد اهتمَّ النُّحَاةُ بهذه الظاهرة لَدَي العربِ, فقد عَقَدَ سيبويه في كتابه بابًا سمَّاهُ )بابُ استعمالِ الفعلِ في اللفظِ لا في المعنى لاتِّسَاعِهِمْ في الكلامِ والإيجاز والاختصار"(265), ويُشترط أنْ "يأتي الاتِّسَاعُ علي سِّعَةِ الكلامِ والإيجاز لعلم المُخَاطَبِ بالمعنى"(266) ؛ أي:" يُشْتَرَطُ أنْ يكونَ المُخَاطَبُ فاهمًا للمعنى, ولا يَفْهَمُ المُخَاطَبُ ذلك إلا إذا كان هذا التَّجَوِّزُ أو كثر الاختيار من العُرْفِ اللُّغَوِيِّ؛ أي: من سليقة المتُكَلَّمِ ِوالمُسْتَمِعِ معًا وكفاية كل منهما اللغوية, وهذا هو الجانبُ الإبداعيِّ في اللُّغَةِ"(267).

    وخُلاصَةُ القَوْلِ في الاتساع:أنَّهُ "متى وُجِـدَتْ الإفادةُ يُمْكِنُ أَنْ يُوْجَدَ التَّسَامُحُ أَوْ التَّرَخُّصُ أَوْ الاتِّسَاعُ اللُّغَـوِيُّ"(268). وعليه فإنَّ دراسةَ الاتِّساعِ عندَ النُّحاةِ العربِ في تراثهم النحوي، كانتْ تهدفُ إلى الإفادةِ وتوكيدِ المعنى وزيادته، وإحداثِ التَّواصُلِ اللُّغويِّ بين المُتكلِّمِ والمُخاطبِ، وإزالة أي غموض أو تعقيد يعتري الجملة؛ نتيجة اللجوء إلى الاتساع، وكذلك ليراعي المتكلم والمخاطب ظاهرة الاتساع إثراءً لتواصلهم اللغوي.

6- الإيجاز  والاختصار: 
   الإِيْجَـازُ فِي الاصْطِـلاحِ:"هـو الجَمْـعُ للمعاني الكثيرةِ بالألْفَـاظِ القَلِيْلَةِ(269) "، والإيجاز: تجريد المعنى من غير رعاية للفظ الأصل بلفظ يسير، والاختصار في الاصطلاح: تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى(270). وقيل:" الإيجازُ دلالةُ اللَّفْظِ عَلَي المَعْنَي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيْدَ عَلَيْهِ(271) ". وهو يُشبه كثيرًا تعريفَ الاختصارِ كما سنرى، ولذلك يربطُ جمهورُ العلماءِ وبخاصةٍ علماءَ البلاغةِ بين الاختصارِ والإيجازِ، ويعُدُّونهما وجهين لعملةٍ واحدةٍ، فالإيجـازُ والاختصارُ عندهم مصطلحان لظاهرةٍ لُغَوِيَّةٍ واحدةٍ، وقد اهتمَّ البلاغيون العرب بدراسةِ ظاهرة الإيجاز في اللغة العربية. وقد ربط كثيرٌ من العلماء بين الإيجاز والاختصار في أبحاثهم حتى قيل: الإيجازُ والاختصارُ بمعنى واحدٍ كما يُؤخـذُ من المفتاح(272) وصَرَّحَ به الطيبي(273). ويُعَبِّرُ عن هذا التَّوجُّهِ أيضًا صاحب خزانة الأدب حيثُ يقولُ:" الإيجازُ اعتنت به فصحاءُ العربِ وبلغاؤها كثيرًا، فَإِنَّهُمْ كانوا إذا قصدوا الإيجاز أتوا بألفاظ استغنوا بواحدها عن ألفاظٍ كثيرةٍ؛ كأدوات الاستفهام والشروط وغير ذلك، فقولك: أين زيد؟ مُغْنٍ عن قولك: أزيدٌ في الدَّارِ أم في المسجد؟ إلى أن تستقري جميع الأماكن، وقولك: مَنْ يَقُمْ أَقُمْ مَعَهُ؛ مُغْنٍ عن: إنْ يَقُمْ زَيْدٌ أو عمرو أقم معه، وما بالدار من أحدٍ؛ مُغْنٍ عن قولك: ليس فيها زيدٌ ولا عمرو، فغالبُ كلامِ العَرَبِ مَبْنِيٌّ عَلَى الإِيْجَازِ والاخْتِصَارِ، وأداءِ الَمْقُصْودِ مِنْ الكلامِ بأقلِّ عبارةٍ، وهذا النوع على ضربين:إيجازُ قَصْرٍ وإيجازُ حَذْفٍ، فإيجازُ القَصْرِ: اختصارُ الألفاظِ،"(274).

  وغلب مصطلح الإيجاز في كلام البلاغيين، وغلب مصطلح الاختصار في كلام النُّحَـاةِ. وجماعة من العلماء فرَّقوا بينهما. ينقل ابن منظور عن ابن سيده قوله:"بـين الإِيجاز والاختصار فرق مَنْطِقِيٌّ"، و"قال بعضهم:‏ الاختصار خاصٌّ بحذف الجمل فقط بخلاف الإيجاز"(276). 

   ولقد شغلت دراسة الاختصار جمهور النحاة العرب؛ لأنَّه من المقاصد العامة الكبرى في النحو العربي(277) ، إذ تتحرَّاه العرب كثيرًا، سواءً علي مُستوى المُفرداتِ أمْ على مستوى التراكيب، وممَّنْ أشار إلي كونه مقصدًا عامًا أبو البقاء الكفومي في الكُلِّيات إِذْ قال عن الاختصار:"هو عُرفًا تقليل المباني مع إبقاء المعاني أو حذف عرض الكلام، وهو جلُّ مقصودِ العربِ، وعليه مبنى أكثر كلامهم"(278). 
   وللاختصار مواضع كثيرة، منها:

1- الضمائر: فهي إنَّما وضعت للاختصار؛ لأنَّه بها يستغنى عن تكرار الأسماء الظاهرة قال العكبري:"وإنَّما جئ بالضمائر للاختصار وإزالة اللبس، وذلك أنَّك لو أعدت لفظ الظاهر لم يعلم أنَّ الثاني هو الأول".(279) 
2- الحروف: فكُلُّها وُضِعَتْ للاختصار. وفي ذلك يقول ابن جني:"اعلم أنَّ الحروف لا يليق بها الزيادة ولا الحذف، وأنَّ أعدل أحوالها أن تستعمل غير مزيدةٍ ولا محذوفة، فأمَّا وجه القياس في امتناع حذفها، فمن قبل أنَّ الغرض في الحروفِ إنَّما هو الاختصارُ، ألا تري أنَّك إذا قلت: ما قام زيد،  فقد نابت "ما" عن "أنفي"، وإذا قلت :"هل قام زيدٌ"،  فقد نابت "هل "عن "أستفهم"..."(280) ، وقد "منعَ النُّحاةُ اجتماع حرفين لمعنى واحدٍ؛ لأنَّ في ذلك نقضًا لما اعتزم عليه من الاختصار"(281). 

3- العطف: يقول ابن جني "حرف العطف فيه ضربٌ من الاختصار، وذلك أنَّه قد أُقيمَ مقام العامل، ألا ترى أنَّ قولك: قام زيد وعمرو، أصله: قام زيد وقام عمرو، فحذفت قام الثانية وبقيت الواو، وكأنَّها عِوَضٌ منها "(282).

4- أسماء الأفعال: يقول الأنباري:" فأمَّا ما جاء من الأسماء مُضمَّنًا معني الأمر نحو: صه، ومه، وما أشبه ذلك، فإنَّه أُقيمَ مقامُ الأفعال، وهي الأصلُ في الأمر، وإنَّما فعلوا ذلك؛ توخِّيًا للاختصار"(283). 
5- التثنية والجمع: لأنَّ أصل التثنية والعطف، تقول: قام الزيدان وذهب العُمران. والأصل فيه: قامَ زيدٌ وزيدٌ، وذهب عمرو وعمرو، إلا أنَّهم حذفوا أحدهما، وزادوا علي الآخر زيادة دالة علي التثنية؛ طلبًا للإيجاز وللاختصار"(284). والجمعُ في ذلك؛ كالتثنية، فالأصلُ فيه أيضًا العطف فعدلوا عنه طلبًا للاختصار.

    وتكره العربية الحشو والزيادة والإطناب من دون فائدةٍ أو إضافةٍ للمعنى، ولذا فالاختصارُ من أهمَّ سماتِ العربية، ورُوي عن ابن الأَنباري أنه قال: رَكِبَ الكِنْدي المتفلسِفُ إلى أبي العباس، وقال له: إني لأَجِدُ في كلامِ العرب حَشْواً: فقال له أبو العباس: في أيِّ موضعِ وجدتَ ذلك فقال: أَجِدُ العربَ يقولون: عبدُ الله قائمٌ. ثم يقولون: إنَّ عبد الله قائمٌ ثم يقولونَ: إنَّ عبد اللهَ لقائمٌ، فالألفاظ متكرِّرةٌ والمعنى واحدٌ. فقال أبو العباس: بل المعاني مختلِفةٌ لاختلافِ الألفاظِ فقولُهم: عبدُ الله قائمٌ 
إخبارٌ عن قيامه وقولُهم: إنَّ عبد الله قائمٌ جواٌب عن سؤالِ سائلٍ. وقولُهم: إنَّ عبدَ الله لقائمٌ جوابٌ
 عن إنكارِ منكِرٍ قيامَه، فقد تكرَّرتِ الألفاظُ لتكرُّرِ المعاني. قال: فما أَحَارَ المتفلسفُ جواباً"(285).

    إذن العربية وعلماؤها يسعون دائمًا إلى أن يكون الكلام مُختصرًا مُوجزًا مُعبرًا عن المعنى، مُحدثًا للتواصل اللغوي المنشود، وأن تكون الزيادة في الكلام حرفًا كان أو كلمة أو شبه جملة أو جملة، أن تكون الزيادة في المبنى التي تؤدي بالضرورة إلى الزيادة في المعنى والفائدة والتواصل اللغوي، وهذا ما تسعى إليه التداولية أيضا عند العرب والغرب .
*****
الخاتمة وأهم النتائج :

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيِّه الذي اصطفى، وبعــد:

فقد توصَّل البحثُ إلى عدَّة نتائج ؛ من أهمها ما يأتي :

1- حاولت الدراسة الربط بين التراث والحداثة.

2- عرَّفت الدراسة التداولية وحاولت الربط بينها وبين القاعدة النحوية.

3- أثبتت الدراسة أن المعنى محور اهتمام القاعدة النحوية والتداولية.

4-  أكدت الدراسة محاولة النحاة العرب اطراد قواعدهم، كما يسعى التداوليون إلى هذا الهدف. 

5- لاحظت الدراسة تشابهًا بين التداولية والقاعدة النحوية في التحول من الوصفية إلى المعيارية.

6- أولت القاعدة النحوية المتكلم والمخاطب عناية فائقة، وفعلت التداولية ذلك أيضًا.

7- كانت الجملة ولا تزال مرتكزًا للدراسات التداولية والقاعدة النحوية.

8- اهتمت التداولية ولا تزال بالعوارض اللغوية وغير اللغوية التي تؤثر على الجملة، وتفعل القاعدة النحوية الأمر نفسه.

9- تهدف التداولية إلى وضوح المعنى تداوله إنجاح عملية التواصل اللغوي، وهو الهدف الأسمى للقاعدة النحوية أيضًا.

10- أكدت الدراسة ما يروج له بعض الباحثين من أن النحاة العرب قد مارسوا المنهج التداولي قبل علماء الغرب بمئات السنين.

11- أكدت الدراسة بما أتيح لها من أدلة وأمثلة ونماذج أن أوجه التشابه ونقاط الاتفاق بين القاعدة النحوية والتداولية أكثر من أوجه الاختلاف؛ ممَّا يؤكد على عالمية التفكير المنهج اللغوي العربي.
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